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يعــد الزنــا مــن الجرائــم الخطيــرة التــي تهــدم وتفتــك برابطــة الزوجيــة، فضــا عــن كونهــا ســبباً لانتشــار 
العديــد مــن الامــراض الخطــرة كالزهــري والســيلان، فقــد يرتكــب احــد الزوجيــن الفاحشــة مــع شــخص اجنبــي 
ــريعة  ــة للش ــد مخالف ــال تع ــذه الافع ــرام، ه ــل الح ــى فع ــه عل ــزوج زوجت ــر ال ــد يجب ــة، او ق ــت الزوجي ــي بي وف
والقانــون ممــا يوجــب عقــاب مرتكبهــا، كمــا وقــد يــؤدي ارتــكاب الزنــا الــى القتــل بســبب غيــرة الانســان ؛ اذ قــد 
ترتكــب الزوجــة فعــل الزنــا ويكشــفها الــزوج بنفســه او العكــس ، وفــي كلا الحاليــن يــؤدي هــذا الاكتشــاف الــى 
دخــول ذلــك الشــخص فــي نوبــة مــن الغضــب فيــروم غســل العــار الــذي لحــق بــه فيرتكــب جريمــة القتــل التــي قــد 
تمتــد الــى الشــريك بالفعــل ، ففــي هــذه الحالــة مــا هــو الحكــم علــى الــزوج ؟ هــل ينفــذ عليــه عقوبــة القتــل العمــد 
ام يراعــى لــه ذلــك بكونهــا تعــد جريمــة للشــرف ويعفــى عنــه ولا يحكــم عليــه ؟ او قــد يلتجــأ الــزوج الــى القضــاء 
بغيــة التفريــق مــن الزوجــة ، وكذلــك الامــر بالنســبة للزوجــة فــي حــال ارتكابالــزوج فعــل الزنــا، وعليــه وبغيــة 

معرفــة حكــم ارتــكاب الزنــا مــن قبــل احــد الزوجيــن وبيــان اثــر ذلــك الفعــل الفاحــش علــى رابطــة الزوجيــة .
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Abstract
Adultery is a serious crime that destroys and damages the marital bond, in addition to 
being a cause for the spread of many dangerous diseases such as syphilis and gonorrhea. 
One of the spouses may commit adultery with a foreign person in the marital home, or the 
husband may force his wife to do something forbidden.These acts are considered a viola-
tion of Sharia and law, which requires punishment for the perpetrator. Adultery may also 
lead to murder due to jealousy. A wife may commit adultery and the husband may discover 
it himself, or vice versa. In both cases, this discovery may lead to a fit of rage, and the 
person may seek to wash away the shame that has befallen him, so he commits murder, 
which may extend to the partner. In this case, what is the ruling on the husband?Is he to 
be punished for premeditated murder, or is he to be considered a crime of honor and par-
doned and not sentenced? Or the husband may resort to the judiciary in order to separate 
from his wife, and the same applies to the wife in the event that the husband commits the 
act of adultery. Accordingly, in order to know the ruling on committing adultery by one of 
the spouses and to clarify the effect of this indecent act on the marital bond.
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الملف القانوني

المقدمة:
تعــد الاســرة اســاس كل مجتمــع ، وقــد 
واجهــت الاســرة فــي واقعنــا المعاصــر مشــاكل 
متعــددة اثــرت علــى اســاس وجودهــا وضمــان 
ــل  ــذه المشــاكل تحت اســتقرارها ، واضحــت ه
حيـــزا كبيرا في الفـكـــر الانسـانـــي خاصة بعد 
التقــدم التكنولوجــي النابــع مــن ثـــورة الـعـلـــم 
ومــا نجــم عنــه من تـغـلـغـــل روح الفـــردية في 
حـــياة الاســـرة ، ويعــد الزنــا مــن ابــرز واخطر 
واكثــر الجرائــم التــي تـهـــدد كيــان الاســرة لمــا 
تثيــره  مــن مشــكلة الصــراع بيــن الاخــــاص 
ــة  ــة الجنســيـ ــهة والحــريــ الـزوجـــي مــن جـ
ــاه الفطــرة  ــا تأب ــرى  ، والزن ــة اخـ مــن جــهـ
الانـسـانـــية الســوية كونــه يمثــل فــي حقيقتــه 
الانســان  حقــوق  علــى  صارخــا  اعتــداء 
ــه  ــه وكـرامـتـ ــة بـشـرفـ ــة والمـتـعلـقـ الاخلاقي
، فضــا عــن تحريمــه مــن قبــل الشــرائع 
الســماوية وتجريمــه مــن قبــل اغلــب القوانيــن 

ــم . ــي دول العال ــة ف العقابي

ثانياً : اهمية البحث:-
وتكمــن اهميــة البحــث فــي هــذا الموضوع 
فــي محاولــة تقديــم دراســة متانية عــن الاحكام 
الشــرعية والقانونيــة للزنــا ومــدى تاثيــره 
ــى رابطــة الزوجيــة وفــق قانــون الاحــوال  عل
العقوبــات  وقانــون  العراقــي  الشــخصية 
ــي  ــف المشــرع الاردن ــر موق ــع ذك ــي م العراق
بحســب الحــالات التــي وجــد فيهــا اختــاف مــع 
موقــف المشــرع العراقــي ، مــع التاكيــد علــى 
القــول بالزاميــة تلــك الاحــكام علــى جميــع 
افــراد المجتمــع لمنــع انتشــار الزنــى مــن 
خــال بيــان اثــاره ليكــون الاشــخاص علــى 

ــم . ــن امره ــة م بين

ثالثاً :اهداف البحث:-
ــان  ــي بي ــا اهــداف البحــث فتتجســد ف 0ام
دراســة الموضــوع بشــكل متعمــق مــن جميــع 
جوانبــه ، مــع بيــان اراء فقهــاء الشــريعة 
الاســرة  عــن  دفاعهــم  وكيفيــة  الاســامية 
مــن خــال الحفــاظ علــى نظافــة العلاقــة بيــن 
الزوجيــن ومنــع تلــوث النســب مــن خــال 
ــان مقاصــد  علاقــات غيــر مشــروعة ، مــع بي
الحــدود والعقوبــات التــي فرضتها الشــريعة او 

ــا . ــي الزن ــى مرتكب ــون عل القان

رابعاً : منهجية البحث :-
اعتمدنــا فــي البحــث فــي موضــوع البحــث 
النصــوص  وتحليــل  عــرض  منهــج  علــى 
البحــث،  تتنــاول موضــوع  التــي  القانونيــة 
فــي قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 
قانــون  مــع  المعــدل  لســنة 1959   )188(
العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 
ــون الاحــوال الشــخصية  ــن قان ــارن بي ، والمق
ــان  ــم )15( لســنة 2019 مــع بي ــي رق الاردن
اراء الفقهــاء واقوالهــم متــى مــا دعــت الحاجة 

ــك  . ــى ذل ال

خامساً : خطة البحث :-
ــا  ــي موضــوع الزن ــث ف ــا البح ــب من يتطل
واثــره علــى رابطــة الزوجيــة دراســة مقارنــة 
بيــن الشــريعة وقانــون الاحــوال الشــخصية 
ــات العراقــي تقســيم موضــوع  وقانــون العقوب
البحــث الــى ثــاث مباحــث نخصــص فــي الاول 
منــه مفهــوم الزنــا فيمــا يخــص المبحــث الثاني 
الاخيــر  امــا   ، الزانييــن  الزوجيــن  عقوبــة 
الاثــار المترتبــة علــى واقعــة الزنــا للزوجيــن.
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المبحث الاول
 مفهوم الزنا

11 الطاهر احمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير، ط3،ج2،دار الفكر،بلا، ص478.
 ، والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  النفائــس  ط1،دار  الفقهــاء،  لغــة  معجــم  جــي،  قلعــة  رواس  محمــد  د.   22

.209 1996،ص بيــروت،
33 محمــد نجيــب المطيعــي، كتــاب المجمــوع شــرح المهــذب للشــيرازي، ج22، مكتبــة الارشــارد، جــدة- المملكــة 

العربيــة الســعودية، بــدون ســنة طبــع، ص25
44 الشــيخ مصطفــى الاســيوطي الرحيبانــي، مطالــب اولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، ط1،ج6،منشــورات 

المكتــب الاســامي بدمشــق،1961، ص172.
55 الحطــاب ، ابــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المغربــي ، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل 

، دار الفكــر ، بيــروت ، الطبعــة الثانيــة ، 1978 ، ج6، ص 290 .
66  محمــد اميــن الشــهير بأبــن عابديــن، رد المحتــار علــى الــدار المختــار شــرح تنويــر الابصــار، ج6،دار عالــم 

الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض،2003،ص5.
77 الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الكهوجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، ج4، قطر،بدون سنة نشر، ص199.

88  الشــيخ العلامــة شــمس الديــن الشــيخ محمــد الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ج4، دار احيــاء 
الكتــب العربيــة، بــدون ســنة نشــر،ص314.

إن الزنــا حــرام ويعــد مــن الكبائــر ، لأنــه 
مــن أعظــم الجرائــم الخلقيــة والإجتماعيــة 
التــي تــؤدي الــى هــدم الأســرة وتحطــم  قــوام 
المجتمــع ، لمــا يترتــب عليــه من مفاســد وآثار 
خلقيــة ســيئة كفســاد الأنســاب، والضغائــن 
بيــن النــاس ومــا يترتــب عليــه أيضــا مــن 
ــرم الفاحــش  ــذا الج ــب ه ــار بمرتك ــاق الع إلح

ــيرته . ــه وعش ــنيع وأهل الش
يتطلــب لغــرض بيــان مفهــوم الزنــا ان 
نتطــرق الــى معنــاه اللغــوي ثــم الانتقــال الــى 
والقانونــي  الفقهــي  الاصطــاح  فــي  معنــاه 
فــي المطلــب الاول وكذلــك بيــان الادلــة علــى 
تحريمــه فــي المطلــب الثانــي منــه وكالاتــي :

المطلب الاول: تعريف الزنا
ــد  الزنــا فــي اللغــة والشــرع بمعنــى واحــ
ــر  ــي غي ــراءة ف ــه » زطء الرجــل الم ــل ان فقي
الملــك وشــبهته » 1، فالزنــا يقصــد بــه » ان 
ــه شــرعاً » 2 ،  ــل ل ــرأة لا تح ــل ام ــأ الرج يط
وعــرف بعضهــم الزنــا بانــه » وطــئ المســلم 
البالــغ العاقــل المــدرك لفعلتــه امــرأة محرمة لا 
تحــل لــه بــدون وجــود عقــد شــرعي 3، وعرف 

ايضــاً انــه » ايــاج الفــرج فــي محــل مشــتهى، 
اي قضــاء الشــهوة بالســفح، والســفح هــو 
فعــل الفاحشــة فــي قبــل او دبــر« 4، ويعــد 

الزنــا مــن اكبــر الذنــوب بعــد الشــرك.
وقيــل ان » اصــل اشــتقاق الكلمــة مــن 
الزانــي  ، لان  الضيــق  والشــيء   ، الضيــق 
ضيــق علــى نفســه مــن حيــث اخــراج نطفتــه 
ــى  ــق عل ــه ضي ــه ، ولان ــا لا ينســب الي اخراج
فــي كل  يتصــور  اذ لا   ، الفعــل  فــي  نفســه 
ــظ  ــوة وتحف ــاس خل ــن التم ــد م ــا ب موضــع ف
، وضيــق علــى نفســه فيمــا اكتســبه مــن اثــم 

تلــك الفعلــة » 5
هــو  بالقــول  الاحنــاف  فقهــاء  وعرفــه 
» مجامعــة الرجــل المــرأة فــي غيــر الملــك 
وامــا   ،6 بالإقــرار«  الحــد  عليــه  ويتوجــب 
فقهــاء الشــافعية فقالــوا ان الزنــا » ادخــال 
ــه خــال  ذكــر الرجــل بفــرج امــرأة محــرم علي
 ،7 الحــد«  ويوجــب  مشــتهى  الشــبه  عــن 
وعرفــه فقهــاء المالكيــة بالقــول » هــو الــوطء 
ــكاح  ــكاح ولا شــبه ن ــن دون ن ــون م ــذي يك ال
ــة  لامــرأة لا تعــود لــه« 8، امــا فقهــاء الحنابل
ــل أو  ــي قب ــان الفاحشــة ف ــه » اتي ــوه بأن فعرف
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دبــر ويعــد مــن الكبائــر » 9 ، وعــرف فقهــاء 
الاماميــة الزنــا بانــه » ايــاج الرجــل فــرج 
ــي  ــد ف ــدون عق ــرعاً وب ــه ش ــل ل ــرأة لا تح ام
قبــل أو دبــر، ويكــون الواطــئ بالغ كامــاً »10.
مــن التعاريــف الــواردة للفقهــاء اعــاه 
مــن  عــام  بشــكل  متقاربــة  انهــا  يتضــح 
حيــث ان الزنــا محــرم 11، والتعريــف الــذي 
ــاء  ــدى فقه ــى ل ــك ان الزن ــن ذل ــتخلص م يس
الشــريعة واللغــة هــو وطــئ الشــخص - ذكــرا 
كان ام انثــى- لشــخص اخــر مــن غيــر جنســه 

مــن غيــر عقــد زواج.
امــا فــي القانــون فلــم يعــرف المشــرع 
الاحــوال  قانــون  فــي  لا   – الزنــا  العراقــي 
الشــخصية ولا فــي قانــون العقوبــات - وتــرك 
ذلــك الــى الفقــه بــل اقتصــر دور المشــرع على 
تحديــد عقوبــة علــى الزنــا ، فباســتقرائنا لنص 
ــي  ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة 377 م الم
نــرى ان المشــرح قــد نــص علــى عقوبــة لمــن 
يزنــي رجــل ام امــرأة ولكــن لــم يــورد تعريفــا 

ــه 12. ل
وبخصــوص القانــون الاردنــي فلــم يعــرف 
المشــرع الاردنــي هــو الاخــر الزنــا وانمــا 
لديهــم  العقوبــات  قانــون  فــي  مــواد  وردت 
حــول معاقبــة الزانــي ، اذ اكــدت المــادة 340 
ــم  ــي رق ــات الاردن ــون العقوب ــة مــن قان المعدل
16 لســنة 1960 انــه مــن فاجــئ زوجتــه 
وهــي فــي وضــع الزنــا مــع شــخص اخــر 
وقتلهمــا او جرحهمــا يعاقــب بعقوبــة مخففــة .
ــي كل  ــواردة ف ــوص ال ــن النص ــح م يتض
ــي ان  ــي والاردن ــات العراق ــون العقوب ــن قان م

99الشــيخ ابراهيــم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضويــان، منــار الســبيل فــي شــرح الدليــل، ط1،ج2،المطبعــة الهاشــمية 
بدمشق،1378هـ،ص365.

ــاب  ــاوى، ط2، دار الكت ــه والفت ــرد الفق ــي مج ــة ف ــي، النهاي ــن الطوس ــن الحس ــد ب ــر محم ــي جعف ــيخ اب 110 الش
بيــروت،1980 ،ص688. العربــي، 

111 محمــد تهامــي دكيــر، التشــريع الجنائــي الاســامي وحقــوق الانســان دراســة مقارنــة، دار أقرأ للنشــر والتوزيع 
والطباعــة، بيروت، 2005، ص264.

112 راجع المادة 377 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل. وكذا الامر 

الــى  يتطرقــوا  لــم  القانونيــن  كلا  مشــرعي 
ــوا حــول  ــا تطرق ــا ، وانم ــف شــامل للزن تعري
الجــزاء الــذي يترتــب علــى فاعلــه بعــده فعــاً 

ــه . ــى الفق ــك ال ــن ذل ــاً تاركي محرم
ويمكــن ان نعــرف الزنــا بأنــه فعــل فاحــش 
مــن خــال التقــاء رجلمتــزوج او غيــر متــزوج 
بامــرأة اجنبيــة لا تحــل لــه شــرعاً ولا قانونــا 
ويختلــي بهــا خلــوة كاملــة مــن دون ابــرام 

عقــد.

علــى  الدليــل  الثانــي:  المطلــب 
اثباتــه وطــرق  الزنــا  تحريــم 

ــان  ــامية ببي ــريعة الاس ــاء الش ــم فقه اهت
ــلمين  ــرص المس ــدة ح ــن ش ــا ، وم ــم الزن حك
ــه ،  ــب فـيـ ــددت المـذاهـ ــد تـعـ ــة فق ــى الدق عل
وظهــرت اراء فقهيــة فــي حكمــه الشــرعي 
ــود  ــى ، وان وج ــكام الله تعال ــة اح ــة معرف بغي
هــذا الاختــاف مــا هــو الا دليــل الحــرص 
علــى التحــري بدقــة لمعرفــة احــكام الله تعالــى 
، والاختــاف مبنــي علــى عــذر مــن اصــل 
الفقيــه  اعتقــاد  عــدم  اولهــا  اعــذار  ثلاثــة 
بصــدور الحكــم مــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــدى  ــاد ل ــوت الاعتق ــي عــدم ثب وســلم ، والثان
الفقيــه بــارادة ذلــك الحكــم بذلــك القــول ، امــا 
ــه بنســخ  العــذر الثالــث فاساســه اعتقــاد الفقي
الحكــم ، وفيمــا يتعلــق بحكــم الزنــا فــان الادلــة 
علــى تحريــم الزنــا كثيــرة فــي القــران الكريــم 
ــي  ــول وه ــاع والمعق ــة والاجم والســنة النبوي

ــي :  كالات
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أولاً : في القرآن الكريم
القــران  فــي  الزنــا  ادلــة تحريــم  وردت 

تعالــى: قولــه  الكريــم ومنهــا 
 عَــلَ فِظُونَ * إِلَّاَّ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ حَٰ
نهُُمۡ فإَِنَّهُمۡ غَيۡــرُ  جِهِمۡ أَوۡ مَا مَلكََتۡ أَيۡمَٰ  أَزۡوَٰ ىٰٓ
ٓئـِـكَ هُ لَٰ وُْ لِكَ فأَ ءَ ذَٰ مَلوُمِينَ * فمََنِ ٱبۡتغَىَٰ وَرَآ

مُ ٱلۡعـَـادُونَ  13.
اي الذيــن قــد حافظــوا علــى فروجهــم مــن 
ــا  ــواط ، ف ــا ول ــن زن ــات م ــوع بالمحرم الوق
يقتربــون الا علــى حلالهــم مــن الازواج أو مــا 
ملكــت ايمانهــم ، فالآيــة تدل باســتثناء الازواج 
الرجــم  ايمانهــم علــى عقوبــة  ومــا ملكــت 
والحــد لــكل مــن ارتكــب الفاحشــة والزنــا 14.

وقوله تعالى:
نۡــهُ حِدٖ مِّ  وَٰ  كُلَّ جۡلِدُواْ انيِ فٱَ  وَٱلزَّ انِيةَُ ٱلزَّ
خُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفةَٞ فـِـي دِ  وَلََا تأَۡ ةٖۖ  جَلۡدَ مَا مِاْئةََ
 وَٱلۡيـَـوۡمِ ٱلۡۡأٓخِ ِ  إِن كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِٱللَّهَّ ِ ينِ ٱللَّهَّ
  مِنِينَ لۡمُؤۡ ٱ   نَ مِّ   ئِفةَٞ طَآ   بهَُمَا ا عَذَ   لۡيشَۡــهَدۡ وَ   رِۖ
 أَوۡ مُشۡــرِكَةٗ وَٱل  زَانِيةًَ انِيلََا  ينَكِحُ إِلَّاَّ * ٱلزَّ
لِ مَ ذَٰ  وَحُرِّ  زَانٍ أوَۡ مُشۡــرِكٞۚ انِيةَُلََا  ينَكِحُهَآ إِلَّاَّ زَّ

كَ عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِنِيــنَ  15.
الكريمــة ان  الدلالــة فــي الآيــة  ووجــه 
الزانــي والزانيــة غيــر المحصنيــن اي الذين لم 
يكونــوا متزوجيــن عقوبتهمــا الجلــد وهي مائة 
جلــدة ولا يجــوز للزانــي ان يكنــح الا زانيــة أو 

اشــركت بــالله وكذلــك الحــال للزانيــة16.

 ثانياً : في السنة النبوية:
113 سورة المؤمنون الآية 7-5.

114 د. حكمــت بــن بشــير بــن ياســين، تفســير القــران العظيــم للامــام ابــن كثيــر، ط1،ج5، دار ابــن الجــوزي للنشــر 
والتوزيــع، المملكــة العربية الســعودية ، 1431هـ،ص449.

115 سورة النور، الآيتان 3-2 .
116 محمــد علــي الصابونــي، روائــع البيــان تفســير آيــات الاحــكام مــن القــران،ط3،ج2 ،مؤسســة مناهــل العرفــان 

، بيــروت، 1981.
117 ابــي عبــد الله محمــد بــن اســماعيل البخــاري، صحيح البخــاري، ط1، دار احيــاء التراث العربــي، بيروت،ج8،  

2001، ص204 .
ــه الاســامي، رســالة  ــي الفق ــا ف ــى حــد الزن ــة عل ــر الظــروف الطارئ ــم احمــد مقطــاط، اث ــد الرحي 118 عمــاد عب

ــزة، ص8. ــي غ ــة الاســامية ف ــورة- 2007،الجامع ــر منش ــتير –غي ماجس

ــدة  ــث عدي ــوردت احادي ــي الســنة ف ــا ف أم
ــر  ــن الكبائ ــده م ــا وع ــم الزن بخصــوص تحري
، ومــن هــذه الاحاديــث مــا روي عــن ابــن 
مســعود رضــي الله عنــه : ســألت النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم عــن اعظــم الذنــوب؟ قــال 
صلــى الله عليــه وســلم :  ان تجعــل لله نــداً 
ــم  ــال: ث ــم، ق ــك لعظي وهــو خلقــك: قلــت ان ذل
ــة  ــدك مخاف ــل ول ــال: ان تقت ــم أي؟ ق ــت: ث قل
ــال: ان  ــم أي؟ ق ــت ث ــال: قال ــأكل معــك، ق أن ي

ــارك 17. ــة ج ــي حلي تزان
وجــه الدلالــة للحديــث اعــاه علــى ان 
الزنــا يعــد مــن المحرمــات وانهــا مــن الكبائــر 
ــه يخــرج عــن الايمــان ولا يعــود  ــه مرتكب وان

ــة. ــور المحرم ــذه الام ــرك ه الا بت

ثالثاً: الاجماع
اجمــع الفقهــاء علــى حرمــة الزنــا قطعــاً ، 
وعــد مــن الكبائــر العظيمــة ، ويتوجــب عليــه 
القصــاص ويختلــف الحــد عليــه فيمــا اذا كان 

مرتكبــه متــزوج او غيــر ذلــك 18. 

رابعا : المعقول
عــد الاســام الزنــا جريمــة عظيمــة نظــرا 
لمــا يترتــب عليــه مــن اضــرار كثيــرة يدركهــا 
العقــل ، ويمكــن تصــور حــدوث تلــك الاضــرار 
بالامــة او المجتمــع او الاســرة او الفــرد . لــذا 
تــم اقــران الزنــا باقســى العقوبــات ماديــة كانت 
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ــاع  ــة ، واشــترط ايق ــات او معنوي ــك العقوب تل
تلــك العقوبــات امــام النــاس ومــن قبــل الحاكــم 
وذلــك لضمــان المحافظــة علــى المجتمــع مــن 
الوقــوع فــي المفاســد لان انتشــار الزنــا يــؤدي 
ــون  ــذي تك ــي ال ــاد الاخلاق ــار الفس ــى انتش ال
نتيجتــه فنــاء المجتمــع ودمــاره ، فضــا عــن 
ــا  ــة التخلــص مــن الحمــل خوف ــة الزاني محاول
مــن الفضيحــة ، فالزانــي او الزانيــة لا يهمهــم 
الا قضــاء شــهوتهم بممارســة الفاحشــة ودون 
ــا  ــا م ــراد اســرتهم ، وغالب ــة اف ــام ببقي الاهتم
الزوجيــة  رابطــة  تفــكك  الــى  الزنــا  يــؤدي 
بســبب اعــراض الزانــي عــن زوجــه ، فــا 
ــرام  يعطيــه حقــه لانــه يقضــي شــهوته بالح
عنــد الغيــر ، وقــد يــؤدي هــذا الاعــراض الــى 
ــذي  ــراغ ال ــد الف ــر لس ــرف الاخ ــراف الط انح
ــا  ــه ، فضــا عم ــريكه عن ــراض ش ــه اع يترك
يؤديــه الزنــا مــن تولــد الشــك في نســب الاولاد 
او وجــود اولاد اخريــن ممــا يولــد النفــرة مــن 
الصغــار والاعــراض عنهــم وبالتالــي ضياعهم 
ــتيتا  ــا وتش ــارا كام ــل دم ــدوره يمث ــذا ب ، وه
ــرا للمجتمــع  ــم تدمي للاســرة بمجملهــا ومــن ث
ــا الــى منــع انتشــار  ، كمــا يــؤدي تجريــم الزن
بالعــدوى  تنتقــل  التــي  الاوبئــة والامــراض 
او الوراثــة مــن الابــاء الــى الابنــاء والتــي 
تمثــل فــي حقيقتهــا عقوبــة الهيــة لمرتكــب 
ــا ولعــل مــن اخطــر هــذه الامــراض  فعــل الزن
 « اثبتــت  اذ  والايــدز،  والســيلان  الزهــري 
القرائــن التــي جمعــت مــن دراســات عــدة ..ان 
ــا عــن  ــي معظمه ــج ف الامــراض الجنســية تنت
العلاقــات الجنســية خــارج نطــاق الــزواج » 19

ــة مــن الزنــى فــي الفقــه الاســامي ، المكتــب الاســامي ، بيــروت ، مكتــب  119 فضــل الهمــي ، التدابيــر الواقي
ــى ، 1983، ص52. ــة الاول ــاض ، الطبع ــامة ، الري اس
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المبحث الثاني
عقوبة جريمة الزنا في الفقه الاسلامي والقانون

220 الزانــي غيــر المحصــن هــو الشــخص البكــر الــذي لــم يتــزوج وموقــف الفقــه ان يجلــد مائــة جلــدة، والجلــد هــي 
عقوبــة التعزيــر الثابتــة للزانــي، والتعزيــر بشــكل عــام الغايــة منــه لكــي لا يتذكــر النــاس جريمــة الزانــي ويكــون 
بعيــد عــن الانتقــادات والمهانــة التــي قــد يشــعر بهــا الزانــي والمتمثــل بالمذلــة ، فقــه الســنة، ط4،المجلــد الثانــي، دار 
الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بيــروت، 1983،ص344، والامــام محمــد ابــو زهــرة، الجريمــة والعقوبــة فــي 

الفقــه الاســاميالعقوبة ،دار الفكــر العربــي، القاهــرة، بــدون ســنة نشــر، ص90. 
ــه  ــم، ســيد ســابق، فق ــران الكري ــي الق ــل ف ــاه القت ــي الاصــل يكــون الرمــي بالحجــر ، والرجــم معن 221 الرجــم ف

ــع، ص365. ــنة طب ــدون س ــي، مصــر، ب ــح للأعــام العرب ــي، دار الفت ــد الثان ــنة، المجل الس
222 د. محمــد نــور الديــن ســيد عبــد المجيــد، اثــر العلاقــة الزوجيــة علــى احــكام التجريــم والعقــاب دراســة فــي 

ــة، القاهــرة، 2012، ص90-89. ــه الاســامي، دار النهضــة العربي ــي والفق ــون الجنائ القان
223 عبد الله بن سلمان بن علي، مصدر سبق ذكره،ص59 .

224 عــاء الديــن ابــي بكــر بــن مســعود الكاســاني، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، ط2،ج7، دار الكتــب 
ــروطه :  ــذف وش ــان الق ــي احص ــم ، والثان ــان الرج ــان، الاول احص ــان نوع ــروت، ص37، الاحص ــة، بي العلمي

ــى والســام، المصــدر نفســه. ــي الزن ــة ف ــة والعف ــل والحري ــوغ والعق البل

وادلــة  الزنــا  مفهــوم  ان وضحنــا  بعــد 
تحريمــه المختلفــة، تبيــن لنــا أن مرتكبــه لابــد 
ان يعاقــب، فالعقوبــة تطــال مــن ارتكــب الزنــى 
رجــاً ام امــرأة  محصنــا كان ام غيــر محصــن 
، والــذي يهمنــا فــي موضــوع بحثنــا هــو بيــان 
ــى  ــل الزن ــا فع ــن يرتكب ــن الذي ــة الزوجي عقوب
ــون  ــف القان ــان موق ــون وبي ــه والقان ــي الفق ف
فــي حــال قيــام الــزوج او الزوجــة بالقتــل عنــد 
اكتشــافهما لزنــا الــزوج الاخــر ، وســنبين ذلــك 

فــي مطلبيــن وكالاتــي :

المطلــب الاول: عقوبــة الزوجيــن 
الفقــه  فــي  المحصنيــن  الزانيــن 

الاســامي
تتجلــى عظمــة الاســام انــه قــد فــرق 
ــن  ــا بي ــة الزن ــى جريم ــة عل ــة المترتب بالعقوب
فالــزوج   ،20 المحصــن  وغيــر  المحصــن 
احصنــه  اي  بالمحصــن  يســمى  الزانــي 
التزويــج ويطلــق علــى الذكــر والانثــى، حيــث 
مرتكبــه  كــون  حــال  فــي  العقوبــة  شــددت 
محصــن الــى الرجــم حتــى المــوت21 بــدلا مــن 
ــن  ــة بي ــاوت العقوب ــي تف ــبب ف ــد ، والس الجل

قــد  الأخيــر  ان  المحصــن  المحصــن وغيــر 
يعــذر لكونــه غيــر متــزوج ولــم يشــبع رغباتــه 
ــزوج  ــد، امــا المحصــن فهــو مت فيعاقــب بالجل
وقــد اشــبع رغباتــه فــأن زنــا تشــدد عليــه 

العقوبــة22.
ــى القاضــي ان  ــا فعل ــوت الزن ــم ثب ــاذا ت ف
يصــدر حكمــه بالجلــد او الرجــم علــى مرتكبــه، 
ــاً ؛  ــة امــراً حتمي ــه العقوب ــد مســألة توجي وتع
اذ لا يمكــن للقاضــي ان يصــدر عفــوا عــن 
الزانــي ، او يتحكــم بمقــدار العقوبــة كــون 

ــن حــدود الله. ــداً م ــا ح الزن
ــه يشــترط  ــاف ان ــد ذهــب فقهــاء الإحن وق
لرجــم المحصــن »ان تجمــع صفــات لوجــوب 
الرجــم 23 وهــي ســبعة: العقــل، والبلــوغ، 
والحريــة، والاســام، والنــكاح الصحيــح، وان 

ــات«24. ــذه الصف ــم ه ــاً لديه ــن جميع الزوجي
ــرة  ــث كثي ــرت احادي ــنة فذك ــي الس ــا ف ام
وتشــديد  زنــا  اذا  المحصــن  فعــل  تجــرم 
مــا  الاحاديــث  هــذه  ومــن  عليــه  العقوبــة 
ــن  ــل م ــى رج ــه ات ــرة ان ــي هري ــن اب روي ع
المســلمين الــى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، فنــاداه وحدثــه انــه قــد زنــا حتــى 
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ــى  ــهد عل ــه، فش ــرض عن ــراراً فأع ــا م كرره
ــه رســول الله  ــر ب ــع شــهادات، فأم نفســه ارب
صلــى الله عليــه وســلم فرجــم وكان محصــن« 
ــد  ــن عب ــر ب ــره جاب ــهاب، اخب ــن ش ــول اب فيق
الله الانصــاري رضــي الله عنــه كنــت ممــن 
رجمــوه 25. ووجــه الدلالــة فــي الحديــث ان 
رجــل اتــى الــى رســول الله واعتــرف علــى 
نفســه بأرتكابــه الزنــا ، وارد ان يحاســب علــى 
فعلتــه ويطهــر نفســه فأعــرض عنــه صلــى الله 
ــال  ــرات فق ــع م ــك ارب ــرر ذل ــلم وك ــه وس علي
هــل اصابــه الجنــون ثــم قــال لــه هــل احصنــت 
لان عقوبــة المحصــن تختلــف عــن غيــره كمــا 
بينــا فرجــم حتــى مــات، وكذلــك حديــث جابــر 
فــي الســنن: » ان رجــاً زنــا فأمــر النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم بجلــده ثــم أقــر انــه 
ــي  ــر ف ــال جاب ــم« فق ــه فرج ــر ب ــن فأم محص
الحديــث نفســه » انــه لــم يعلــم احصانــه فجلــده 
ثــم علــم بإحصانــه فرجــم« ، وجــه الدلالــة 
ــة  ــل بعقوب ــال الجه ــي  ح ــن ف ــث يبي ان الحدي
مــا فــأن الحــد المخصــص لهــذه العقوبــة لا 
يلغــى 26.امــا بخصــوص عقوبــة الزانــي او 
ــد،  ــم والجل ــاع الرج ــث اجتم ــن حي ــة م الزاني
قــال ابــو القاســم، رحمــه الله: “ اذا زنــى الحــر 
المحصــن، او الحــرة المحصنــة، جلــدا ورجمــا 
حتــى يموتــا، فــي احــدى الروايتيــن عــن ابــي 
عبــد الله، رحمــه الله، والروايــة الاخــرى ، 

يرجمــان ولا يجلــدان” 27.
مما سبق يتبين ان هنالك روايتان:

ــن  ــي المحص ــه الزان ــى: ان ــة الأول الرواي
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــلم، ط4،دار الكت ــح مس ــابوري، صحي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــين مس ــي الحس ــام اب 225 الام

ص670.  ،2006
ــاء  ــة، ج3، دار احي ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــاد للام ــر العب ــدى خي ــي ه ــاد ف ــرؤوف طــه، زاد المع ــد ال 226  طــه عب

ــا. ــا بعده ــنة نشــر، ص248 وم ــدون س ــي، ب ــراث العرب الت
227 موفــق الديــن ابــن محمــد عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي،ط3، ج12،دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيع، 

الرياض،1997،ص308.
ــروت،2003،  ــة ، بي ــب العلمي ــى المذاهــب الاربعــة، ط2، ج5، دار الكت ــه عل ــري، الفق ــد الرحمــن الجزي 228عب

ــد، مصــدر ســبق ذكــره، ص89. ــد المجي ص60 ، و د. محمــد نــور الديــن ســيد عب
229 صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، الناشر محمود توفيق، مصر ، بدون سنة نشر،ص207.

عمــر  عــن  روي  فقــد   ، يجلــد  ولا  يرجــم 
ــي  ــا وروي عــن اب ــان رضــي الله عنهم وعثم
ــدان وكان  ــاع ح ــال اجتم ــي ح ــه ف ــعود ان مس
ــرت  ــك اي اختي ــل بذل ــل احــاط القت ــا القت فيهم
العقوبــة الاشــد ، ووجــه الدلالــة ان الرجــم 
هــو عقوبــة كل رجــل او امــرأة متزوجيــن مــع 
البينــة، وتذهــب الغالبيــة العظمــى مــن جمهــور 
فقهــاء الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة الــى 
ــد للمحصــن ؛  عــدم الجمــع بيــن الرجــم والجل
ــد  ــون ح ــد، ك ــد الجل ــم نســخ ح ــد الرج لان ح
الرجــم هــو الاكبــر فيطبــق الحــد الاشــد 28، 
واســتدلوا فــي ذلــك بانــه لــم يثبــت ان الرســول 
ــد  ــن الجل ــع بي ــد جم ــه وســلم ق ــى الله علي صل
والرجــم ، فقــد روي عــن البخــاري ومســلم 
فــي صحيحهمــا: »انــه صلــى الله عليــه وســلم 
رجــم ماعــز بــن مالــك والمــرأة الغامديــة« ولم 
يجلدهــم ولــم يأمــر احــداً بذلــك، فقــد قــال عليــه 
الصــاة والســام لانيــس » اغــد يــا انيــس الــى 
امــرأة هــذا، فــأن اعترفــت فأرجمهــا« فهنــا لــم 

ــم ارجمهــا 29. يقــل اجلدهــا ث
ــن  ــد روي ع ــة ، فق ــاء الامامي ــال فقه وق
عاصــم بــن حميــد، عــن ابــي بصيــر، عــن ابــي 
عبــد الله عليــه الســام، قــال:« الرجــم حــد الله 
ــى  ــإذا زن ــر، ف ــد الله الاصغ ــد ح ــر والجل الاكب
ــد«، وروي  ــم يجل الرجــل المحصــن يرجــم ول
ايضــاً عــن علــي بــن ابراهيــم عــن محمــد 
بــن عيســى بــن عبيــد، عــن يونــس، عــن 
ــه الســام،  ــد الله علي ــي عب ــن اب ســماعة ، ع
قــال: » الحــر والحــرة اذا زنيــا جلــد كل واحــد 
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منهمــا مائــة جلــدة فأمــا المحصــن والمحصنــة 
ــن  ــة للحديثي ــه الدلال ــم« ، فوج ــا الرج فعليهم
ان الرجــل المحصــن المتــزوج يكــون جــزاءه 
يشــمل  والامــر  الرجــم،  هــو  للزنــا  فعلــه 
المحصــن والمحصنــة30، وكمــا روري عــن 
عبــد الله بــن المغيــرة، وصفــوان، »عــن ابــي 
ــي  ــرّ الزان ــال: إذا أق ــه الســام ق ــد الله علي عب
المحصــن كان أول مــن يرجمــه الإمــام، ثــم 
النــاس، وإذا قامــت عليــه البينــة كان أول مــن 
ــم النــاس« 31،  ــم الإمــام ث ــة، ث يرجمــه البين
ومنهــا كذلــك مــا روي عــن علــي بــن ابراهيــم 
ابــن  يحيــى عــن  بــن  ابيــه، ومحمــد  عــن 
ــن  ــد ع ــن بري ــوب، ع ــي اي ــن اب ــوب، ع محب
ــه  ــر علي ــو جعف ــال: ســئل اب ــي، ق ــد العجل بري
الســام »عــن رجــل اغتصــب امــرأة فرجهــا، 
قــال : يقتــل محصنــاً كان أو غيــر محصــن«32.
وجــه الدلالــة، ان الحديــث الاول يشــير 
ــه  ــدأ ب ــذي يب ــل المحصــن فال ــم الرج ــى رج ال
ــي  ــث الثان ــاس ، امــا الحدي ــم الن هــو الامــام ث
ــر  ــي ســواء كان محصــن او غي ــة الزان فعقوب
محصــن هــو القتــل ، قــال صاحــب الجواهــر، 
ــام بزنــى  وامــا الرجــم فيكــون للمحصــن اذا ق
امــرأة بالغــة، فــأن كان شــيخاً يتــم جلــده ومــن 
ــا ان  ــا اذا كان شــاباً فأم ــه، ام ــك رجم ــد ذل بع
ــد فقــط 33. ــد والرجــم أو يجل ــن الجل يجمــع بي

330الشــيخ الكلينــي، تحقيــق، علــي أكبــر الغفــاري، الكافــي،ط3، ج7، دار الكتــب الاســامية ، طهــران، ايــران، 
1367ش، ص177-176.

331الشــيخ حســين الاعلمــي، مــن لا يحضــره الفقيــه للشــيخ الجليــل ابــي جعفــر بــن علــي بــن الحســين القمــي،ط1، 
المجلــد الرابــع، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بيــروت،1986،ص26.

332 الشيخ الكليني، تحقيق، علي أكبر الغفاري، مصدر سبق ذكره،ص189.
ــا، 2012،  ــورات الرض ــام،ط1، ج6، منش ــه الس ــادق علي ــر الص ــام  جعف ــه الام ــة، فق ــواد مغني ــد ج 333 محم

ص256.
334 عبد الرحمن الجزيري، مصدر سبق ذكره، ص60 .

335 سورة النور ، الآية 2 .
336 صحيح مسلم بشرح النووي، مصدر سبق ذكره، ص192.

337 موفــق الديــن ابــن محمــد عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي والشــرح الكبيــر، ج10، دار الكتــاب العربــي للنشــر 
ــري، مصــدر ســبق ذكــره، ص87. ــد الرحمــن الجزي ــدون ســنة، ص120-126، وعب ــع، ب والتوزي

ــع،  ــر والتوزي ــة للنش ــخصية،ط1،دار الثقاف ــوال الش ــائل الاح ــي مس ــى ف ــر الزن ــس، اث ــين يون ــن حس 338 د. امي
ص65-64. الاردن،2010.، 

الروايــة الثانيــة : الزانــي المحصــن يجلــد 
ــد ،  ــم والجل ــن الرج ــع بي ــم، اي يجم ــم يرج ث
ــوا  ــة فقال ــه فقهــاء الحنابل وهــذا مــا ذهــب الي
ان المحصــن يجلــد فــي بــادئ الامــر ومــن ثــم 
يرجــم فــي اليــوم التالــي34 ، واســتدل اصحــاب 
انِ هــذه الروايــة  فــي ذلــك الــى قولــه تعالى:ٱلزَّ
نۡهُمَا مِائْـَـةَ جَ حِدٖ مِّ  وَٰ انِي فٱَجۡلِدُواْ كُلَّ يةَُ وَٱلزَّ
35، ووجــه الدلالــة ان لفظ الزانيــة والزاني  لۡــدَةٖۖ
جــاء بشــكل مطلــق اي يشــمل المتــزوج وغيــر 
المتــزوج فيؤخــذ بالجلــد بنــص الآيــة والرجــم 

بســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
الزانــي  عقوبــة  ان  يتضــح  تقــدم  ممــا 
المحصــن عنــد فقهــاء الشــريعة الاســامية 
انــه يرجــم ســواء كان رجــل ام امــرأة ، وهــذا 
ــن واهــل  ــة والتابعي ــب مــن الصحاب ــول الغال ق
العلــم 36 ، فالرجــم لا يكــون الا علــى المحصــن 
ــه  ــى الله علي ــد صل ــي محم ــول النب اســتنادا لق
ــدى  ــلم الا بإح ــريء مس ــل دم ام ــلم لا يح وس
ثــاث، ذكــر منهــا، او زنــا بعــد احصــان، 
ــد بيناهــا ســابقأ  والاحصــان بشــروط ســبعة ق

ــاً 37.   ــون متزوج ــا ان يك ــن ضمنه وم
والصحيــح مــا ذهــب اليــه القــول الاول فــا 
ــك  ــوت ذل ــدم ثب ــم لع ــد والرج ــن الح ــع بي يجم
ــاً  ــلم وتطبيق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ع

ــة الاشــد وهــي الرجــم38. للعقوب
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الملف القانوني
ممــا تقــدم يتضــح ان الفقهــاء اوضحــوا ان 
عقوبــة الزانــي المحصــن رجــل كان ام امــرأة 
هــي الرجــم مــن خــال الحجــارة الــى حــد 
المــوت 39، وقــد يحبــس الزانــي او الزانيــة 
لغــرض تنفيــذ العقوبــة، فــاذا وقــع الحــد علــى 
الزانــي وجــب تنفيــذه بالوســائل المتاحــة ؛ 
ســواء كان بالرجــم أم مــن خــال الجلــد، واذا 
ــد  ــذ الح ــر بتنفي ــال التأخ ــي ح ــر ف ــب الام تطل
فيمكــن حبــس الزانــي حتــى تنفــذ العقوبــة 
كمــا فــي حبــس الاســتيثاق، فقــد حبــس عمــر 
حتــى  حامــل  كان  امــرأة  عنــه  الله  رضــي 
ــي  ــا يشــمل الزان ــر هن ــا، والام ــت حمله وضع

المحصــن والزانيــة المحصنــة 40.
جعــل  الاســام  ان  ذلــك  مــن  ويتضــح 
ان  حيــث  عقوبــة،  اقصــى  الزنــا  عقوبــة 
تكــون  المطلــق  او  المتــزوج  اي  المحصــن 
ــن  ــد م ــا اش ــه للزن ــال ارتكاب ــي ح ــه ف عقوبت
ــس  ــه هــي الرجــم، فلي ــزوج فعقوبت ــر المت غي
لــه عــذر لهــذا الفعــل الفاحــش كونــه متــزوج 
ــة  ــي عقوب ــية وه ــه الجنس ــبع رغبات ــد اش وق
عادلــة لغــرض الحــد مــن جريمــة تفتــك وتهــدد 

كيــان الاســرة فــي المجتمــع.

المطلــب الثانــي: عقوبــة الزوجيــن 
الزانييــن فــي القانــون

ان جريمــة زنــا الزوجيــن فــي القانــون 
بشــكل عــام لا تقــوم الا مــن خــال اقامــة احــد 
ــع شــخص  ــر شــرعية م ــة غي ــن علاق الزوجي
ــة  ــة، فالعلاق ــة الزوجي ــام الرابط ــع قي ــر م اخ
ــا  ــاً مهمــا فــي جريمــة الزن ــة تعــد ركن الزوجي

339 محمد تهامي دكير، مصدر سبق ذكره، ص294.
ــر  ــوة للنش ــامية، ج2، دار الصف ــريعة الاس ــي الش ــاره ف ــس واث ــط الحب ــدة، ضواب ــادر عق ــد الق ــام عب 440 د.هش

والتوزيــع، مصــر، 2013،ص651.
441 د. طــال عبــد حســين البــدران، اثــر العلاقــات الزوجيــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي، بحــث منشــور فــي 

مجلــة العلــوم القانونيــة/ كليــة القانــون- جامعــة بغــداد/ العــدد الاول ،2018 ص209 
442 راجع المادة 377 الفقرة 2  من قانون العقوبات العراقي

لغــرض فــرض عقوبــة اشــد علــى مرتكبهــا او 
التخفيــف فــي حــال القتــل او الضــرب، وان 
جريمــة الزنــا يجــب ان تتوفــر فيهــا ثــاث 
اركان هــي الــوطء، وقيــام العلاقــة الزوجيــة، 
المعنــوي41،  الركــن  هــو  الاخيــر  والركــن 
جوانبــه  مــن  الموضــوع  احاطــة  وبغيــة 
ســنتناول عقوبــة الزنــا للزوجيــن فــي القانــون 

ــن. ــي فرعي ف

ــي  ــزوج الزان ــة ال ــرع الاول : عقوب الف
ــون ــي القان ف

اعتبــر المشــرع العراقــي الزنــا جريمــة 
وينتــج عــن ذلــك فــرض اقصــى العقوبــات على 
مرتكبهــا ، فقــد نــص قانــون العقوبــات العراقي 
فــي المــادة 2/377 علــى عقوبــة الحبــس 
للــزوج او الزوجــة المرتكبيــن لجريمــة الزنــا 
فــي منــزل الزوجيــة 42، فالمشــرع ســاوى 
بيــن الزوجيــن فــي ارتكابهــم الفعــل الفاحــش ، 
وحــذا حــذو فقهــاء الشــريعة الاســامية الذيــن 
ــن ،  ــن الزانيي ــة للزوجي ســاووا ايضــاً بالعقوب
الا ان مشــرعنا العراقــي قــد اشــترط لمعاقبــة 
الــزوج الزانــي ارتكابــه لفعــل الزنــا فــي منــزل 
ــر،  ــكان اخ ــي م ــس ف ــرأ ، ولي ــة حص الزوجي
ــذا  ــع ه ــد يدف ــه ؛ اذ ق ــذ علي ــا يؤاخ ــذا مم وه
الشــرط الــزوج الزانــي لارتــكاب فعــل الرذيلــة 
ــة للنجــاة مــن  ــزل الزوجي ــر من ــي مــكان غي ف

ــة. العقوب
ــن  ــا للزوجي ــوى الزن ــع دع ــن رف ولا يمك
المتضــرر ووفقــاً  الــزوج  مــن  الا بشــكوى 
ــن  ــادة 378 م ــا الم ــة وضحته ــروط معين لش
قانــون العقوبــات والا يســقط حــق المتضــرر. 
كمــا ويحبــس الــزوج فــي حــال قيامــه بتشــجيع 
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الفعــل  ارتــكاب  علــى  الزوجــة  وتحريــض 
الفاحــش اســتنادا لنــص المــادة 380 مــن 
قانــون العقوبــات النافــذ والتــي جــاء فيهــا 
زوجتــه  حــرض  زوج  كل  بالحبــس  يعاقــب 
ــم  ــس ل ــة الحب ــا، ويلاحــظ ان عقوب ــى الزن عل
تحــدد بمــدة معينــة ، ومــن ثــم فقــد يكــون 
، فيتــرك الامــر  او شــديداً  الحبــس بســيطاً 
مــن  العراقــي  المشــرع  ووســع  للقاضــي، 
معنــى زنــا الزوجيــة  فنصــت المــادة 399 
مــن قانــون العقوبــات علــى » يعاقــب بالحبــس 
كل مــن حــرض ذكــر او انثــى لــم يبلــغ عمــره 
ــى الفجــور او اتخــاذ  ــة عشــرة ســنة عل ثماني
ــم  ــن ت ــي مم ــة«، واذا كان الجان الفســق حرف
تحديدهــم بالمــادة 393 الفقــرة –ب- منهــا 
فيعاقــب بالســجن عشــر ســنين او الحبــس، 
والمشــمولين بهــذه الفقــرة هــم الاقــارب لغايــة 
الــزوج  يحــرض  فقــد   ، الثالثــة43  الدرجــة 
ــن  ــرة م ــة عش ــغ الثامن ــم تبل ــي ل ــه الت زوجت
ــزوج  ــذا ال ــب ه ــى الفســوق فيعاق ــا عل عمره

بموجــب المــادة اعــاه 44.    
ــي  ــات الاردن ــون العقوب ــن ان قان ــي حي ف
قــد حــدد عقوبــة للــزوج الزانــي مــن ســنة 
ــة  ــة ثلاث ــون العقوب ــاث ســنوات ، وتك ــى ث ال
ــزل  ــي من ــا ف ــكاب الزن ــال ارت ــي ح ــنوات ف س
الزوجيــة 45، فيلاحــظ ان المشــرع الاردنــي 
حــدد العقوبــة امــا المشــرع العراقــي لــم يحــدد 
مــدة العقوبــة فقــد تكــون مــن يــوم الــى خمــس 
ــة  ــلطة القاضــي التقديري ــتنادا لس ــنوات اس س

ــل.      ــدى جســامة الفع وم

443 راجع المواد 380 و393 و399 من قانون العقوبات العراقي
444 د. طلال عبد الحسين البدران، مصدر سبق ذكره، ص218.

445 ينظر للمادة 283 من قانون العقوبات الاردني.
446 المادة 282 من قانون العقوبات الاردني 

الفــرع الثانــي : عقوبــة الزوجــة الزانيــة 
ــي القانون ف

قانــون  مــن   1/377 المــادة  نصــت 
العقوبــات العراقــي النافــذ علــى انــه : يعاقــب 
بهــا  الزانيــة ومــن زنــا  الزوجــة  بالحبــس 
ويفتــرض علــم الجانــي بقيــام الزوجيــة مــا لــم 
ــدوره  ــي مق ــن ف ــم يك ــه ل ــه ان ــت مــن جانب يثب
بحــال العلــم بهــا ، واســتنادا لنــص المــادة نجــد 
ان المشــرع لــم يحــدد مــدة العقوبــة بســنوات 
ــذي  ــس وال ــى الحب ــا عل ــا قصره ــة وانم معين
ــنوات  ــس س ــى خم ــد ال ــوم واح ــن ي ــون م يك
العقوبــة  تكــون  ان  الاجــدر  كان  ، و  فقــط  
الســجن وليــس الحبــس للحــد مــن هــذه الافــة 
المنتشــرة، ومــن الملاحــظ ان عقوبــة الزوجــة 
ــي،  ــزوج الزان ــة ال ــس عقوب ــي نف ــة ه الزاني
وتحديــد مدتهــا متــروك للقاضــي ، كمــا اوجــب 
نــص المــادة اعــاه ان يكــون الشــخص الزانــي 
بالزوجــة حتــى يشــمل بالعقوبــة عالمــا بوجــود 
ــي بهــا وزوج  ــن مــن يزن ــة بي رابطــة الزوجي
غيــره ؛ اي انــه اذا لــم يعلــم فأنــه لا يعاقــب ، 
ــل. ــى الفع ــب عل ــف لا يعاق ــذا تناقــض فكي وه
فــان  الاردنــي  المشــرع  موقــف  امــا 
ــزوج والزوجــة ايضــاً هــي نفســها  ــة ال عقوب
ــاث  ــى ث ــن ســنة ال ــبقاً م ــاه مس ــا اوضحن كم
ســنوات ، وفــي حــال ارتكابهــا فــي منــزل 
ــن  ــي تعيي ــة تســقط ســلطة القاضــي ف الزوجي
ــس  ــة الحب ــم بعقوب ــب ان يحك ــدة اذ يتوج الم

لمــدة ثلاثــة ســنوات 46.
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المبحث الثالث
الاثار المترتبة على زنا احد الزوجين 

447 الترمذي ، الجامع الصحيح ، مصدر سبق ذكره ، ج3، ص467.
448 ابن قدامة ، المغني ، مصدر سبق ذكره ، ج7 ، ص517.

449 الصــاوي ، احمــد بــن محمــد ، بلغــة الســالك لاقــرب المســالك الــى مذهــب الامــام مالــك ، مطبعــة مصطفــى 

بينــا فيمــا ســبق ان الــزوج الزانــي – ذكرا 
كان ام انثــى - يحبــس اذا ثبــت ارتكابــه لفعــل 
ــو  ــا ه ــن م ــة ، ولك ــزل الزوجي ــي من ــا ف الزن
ــوال الشــخصية  ــون الاح ــف الشــرع وقان موق
العراقــي مــن اســتمراية الرابطــة الزوجيــة 
فــي جريمــة زنــا الزوجيــة ؟ ومــا هــو موقــف 
ــن  ــد الزوجي ــال اكتشــاف اح ــي ح المشــرع  ف
لزوجــه الاخــر متلبســا بالزنــا مــع شــخص 
اخــر فــي منــزل الزوجيــة او فــي مــكان اخــر 
وقــام علــى ضــوء ذلــك بإيــذاء زوجــه بالقتــل 
ــه  ــا يشــكل ضــررا جســيما ب ــل مم ــاي فع او ب
الجريمــة  بعقوبــة  عليــه  الحكــم  يتــم  فهــل 
المرتكبــة ؛ بمعنــى هــل يعاقــب فــي حــال قيامــه 
جرائــم  عقوبــة  بنفــس  الضــرب  او  بالقتــل 
ــرد  ــى اي ف ــب عل ــي ترتك ــل والضــرب الت القت
؟ وهــل هنــاك فــرق اذا كان مــن ارتكــب القتــل 
ــل  ــى ه ــة ؛ بمعن ــزوج او الزوج ــذاء ال او الاي
ــي حــال  ــف بالنســبة للزوجــة ف ــف الموق يختل
مشــاهدة زوجهــا يرتكــب فعــل الزنــا مــع امــراة 
اخــرى ؟ وهــذا مــا ســنتناول البحــث فيــه فــي 

ــن.  مطلبي

الزنــــا  اثــر  الاول:  المطلــب 
رابطـــــــة  استمــراريـــــة  فــي 

جيــــــــــة و لز ا
نحــاول فــي هــذا المطلــب تســليط الضــوء 
علــى حكــم عقــد الــزواج مــن حيــث الاســتمرار 
ــكاب احــد  ــوت ارت ــال ثب ــي ح ــه ف ــه او انهائ ب
طرفيــه لجريمــة الزنــى ، ونوضــح موقــف 
الفقــه الاســامي فــي الفــرع الاول بينمــا نبيــن 
حكــم قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي فــي 

فــرع ثــان وكالاتــي :

الفــرع الاول : موقــف الفقــه الاســامي 
بعــد  الزوجيــة  مــن اســتمرار رابطــة 

ــا ــة الزن ــوت جريم ثب
انقســم موقــف فقهــاء الشــريعة الاســامية 
ــزواج  ــد ال ــي عق ــد طرف ــكاب اح ــر ارت عــن اث
لجريمــة الزنــا ومــدى امكانيــة القــول بوجــوب 
جمهــور  ذهــب  حيــث   ، بينهمــا  التفريــق 
ــة  ــاء رابطــة الزوجي ــول بابق ــى الق الفقهــاء ال
ــن  ــن الزوجي ــزواج بي ــد ال ــدم انفســاخ عق وع
بزنــا احدهمــا واســتدلوا علــى قولهــم هــذا 
وســلم   عليــه  الرســول  صلــى الله  بحديــث 
اســتوصوا بالنســاء خيــرا ، فانمــا هــن عندكــم 
عــوان ليــس تملكــون منهــن شــيئا غيــر ذلــك 
ــن  ــة ، فــان فعل ، الا ان ياتيــن بفاحشــة مبين
واضربوهــن   ، المضاجــع  فــي  فاهجروهــن 
ضربــا غيــر مبــرح ، فــان اطعنكــم فــا تبغــوا 
عليهــن ســبيلا 47، ووجــه الاســتدلال ان النبــي 
ــي  ــن ف ــم الســام بي ــه افضــل الصــاة وات علي
الحديــث ان ارتــكاب النســاء للفاحشــة التــي لا 
تتصــور الا بالزنــا لا توجــب الفرقــة بينهــن 
وبيــن ازواجهــن وانمــا يتــم الاكتفــاء بالمعاقبــة 
مــن خــال الضــرب او الهجــر ، ومــن ثــم 
ــاء  ــا يوجــب انه ــراة للزن ــكاب الم ــو كان ارت ل
زواجهــا بالفســخ لامــر النبــي صلــى الله عليــه 

ــة 48 . ــل الفاحش ــن فع ــراق م ــلم بف وس
فــي حيــن ذهــب الحســن البصــري الــى 
القــول » بانفســاخ عقــد النــكاح بيــن الزوجيــن 
اذا زنــا احدهمــا ، ويجــب التفريــق بينهمــا 
، ويحــرم عليــه امســاكها ان زنــت » 49 ، 
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واســتدل علــى قولــه هــذا بمــا روي عــن اميــر 
المؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب رضــي الله 
عنــه  ان رجــا تــزوج امــراة فاصاب فاحشــة ، 
وضــرب الحــد ، ثــم جــيء بــه الــى علــي رضي 
الله عنــه ، ففــرق علــي بينــه وبيــن امراتــه ، 
ثــم قــال للرجــل : لا تتــزوج الا مجلــودة مثلــك  
بالمعقــول » وهــو  تــم الاحتجــاج  50، كمــا 

ــا  ــا ولاعنه ــه بالزن ــذف امرات ــد ق ــزوج ق ان ال
فبانــت منــه ، لتحقيقــه الزنــا عليهــا ، فــدل 
علــى ان الزنــا يبينهــا » 51 ، ونحــن نميــل 
الــى الاخــذ بمــا قــال بــه جمهــور الفقهــاء مــن 
ــد  ــا اح ــة اذا زن ــة الزوجي ــاخ رابط ــدم انفس ع
الزوجيــن وذلــك لقــوة الادلــة التــي اســتدل 
بهــا جمهــور الفقهــاء لحديــث الرســول صلــى 
ــا  ــزواج بزن ــدم انفســاخ ال ــه وســلم بع الله علي
الــزوج او الزوجــة ، ولكــون الزنــا معصيــة  لا 
يخــرج صاحبــه عــن الاســام الموجــب لفســخ 
الــزواج ، ومــن ثــم يبقــى عقــد الــزواج قائمــا 
بينهمــا ، فضــا عــن ان مــن المصالــح العامــة 
للاســــرة ان تبقــة رابطــة الزوجيــة ولــو زنــا 
احــد الزوجيــن لان الانســان غيــر معصــوم عن 
ــا  ــرام ، واذا اوجبن ــي الح ــع ف ــد يق ــا وق الخط
ــب  ــد تترت ــببه فق ــن بس ــن الزوجي ــق بي التفري
اثــار ضــارة بالاســرة اكبــر مــن الطــاق ؛ 
اســتمرارية  تقتضــي  المصلحــة  ان  بمعنــى 
رابطــة الزوجيــة لضمــان مصلحــة الصغــار 
وعــدم تشــتيت الاســرة بشــرط عــدم تكــرار 

ــا . ــا منهم الزن

البابي الحلبي ، مصر ، ج1،ص380.
550 ابــي بكــر احمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقي، الســنن الكبــرى،ط3،دار الكتــب العلمية، بيــروت، ج7،2003، 

ص156.
551 ابن قدامة ، المغني ، المصدرالسابق، ج7، ص518.

552 القاضــي عدنــان زيــدان العنبكــي، شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية معــزز بقــرارات محكمــة التمييــز 
الاتحاديــة، مكتبــة الســنهوري، لبنــان -بيــروت، 2021، ص 225 

الفــرع الثانــي : موقــف قانــون الاحــوال 
الشــخصية مــن اثــر الزنــا علــى رابطــة 

الزوجيــة
صعبــة  تكــون  الزوجيــة  الحيــاة  ان 
ومســتحيلة فــي حــال الحــاق كلا الزوجيــن 
يتعــدى  الضــرر  فــان   ، بالاخــر  الاضــرار 
الاولاد، وبغيــة الابتعــاد عــن هــذا الضــرر فلكل 
مــن الزوجيــن اللجــوء الــى المحاكــم المختصــة 
ــة  ــرر واقع ــل الض ــن قبي ــق ، وم ــة التفري بغي
الزنــا التــي قــد تكــون مــن خــال المشــاهدة او 
ــكاب هــذا الفعــل ، او مــن  وجــود شــهود لارت
خــال الخيانــة الزوجيــة مــن خــال المحادثــات 

الهاتفيــة والصــور ، حيــث ان52
عــد المشــرع العراقــي الزنــا جريمــة فــي 
ــوال  ــون الاح ــي قان ــا ف ــات، ام ــون العقوب قان
الشــخصية فقــد جعلــه ســببا يبيــح لــكلا طرفــي 
التفريــق، وذكــره تحــت  العقــد حــق طلــب 
مســمى الضــرر، اذ نصــت المــادة 40 مــن 
قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي علــى اذا 
ارتكــب الــزوج الخيانــة الزوجيــة، ويكــون مــن 
قبيــل الخيانــة الزوجيــة ، ممارســة الــزوج 

ــأي وجــه مــن الاوجــه . ــواط ب ــل الل فع

موقف القضاء:-
ان المكالمــات الهاتفيــة التــي قــد تجريهــا 
مــن  تعــد  مــع شــخص غريــب لا  الزوجــة 
ــا  ــم تبويبه ــة ، ولا يت ــة الزوجي ــن الخيان ضم
قانــون  مــن   2 الفقــرة   40 المــادة  حســب 
ــك اســتناداً  الاحــوال الشــخصية العراقــي، وذل
ــث  ــة حي ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم ــى ق ال
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الملف القانوني
طالــب الــزوج بالتفريــق القضائــي اســتنادأ 
حيــث  اعــاه  اليهــا  المشــار  المــادة  الــى 
فــي  الشــخصية  الاحــوال  اصــدرت محكمــة 
الاعظميــة قــرار يقضــي بالخيانــة الزوجيــة 
والحكــم بالطــاق البائــن بينونــة صغــرى ، 
وعنــد الطعــن بالقــرار مــن قبــل المدعيــة حيــث 
ــة  ــق والمداول ــدى التدقي ــي  ل ــى الات ــص عل ن
وجــد ان الطعــن التمييــزي مقــدم ضمــن المــدة 
القانونيــة ، قــرر قبولــه شــكلاً ، ولــدى عطــف 
ــر  ــه غي ــد ان ــز وج ــم الممي ــى الحك ــر عل النظ
ــون  ــرع والقان ــكام الش ــف لاح ــح ومخال صحي
ذلــك ان المكالمــات الهاتفيــة لا ترقــى الــى 
مســتوى الخيانــة الزوجيــة التــي اشــارت اليهــا 
المــادة 2/40 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية 
ــررت  ــذا ق ــم ..... ل ــدور حك ــب ص ــي تتطل الت
ــى  ــرار واعــادة الدعــى ال ــة نقــض الق المحكم

المحكمــة 53 .
ــث  ــز حي ــة التميي ــرار اخــر لمحكم ــي ق وف
والمكالمــات  الفوتغرافيــة  الصــور  اعتبــرت 
ســبب للتفريــق وفــق المــادة 2/40 مــن قانون 
قــرار  وان   ، العراقيــة  الشــخصية  الاحــوال 
محكمــة الاحــوال الشــخصية بــرد الدعــوى 
التفريــق غيــر صحيــح بالرغــم مــن التأكــد 
ــذا  ــة والاتصــالات ، ل ــن الصــور الفوتغرافي م
قــرر نقــض القــرار واعــادة الدعــوى للمحكمــة 

لاتبــاع الســياقات الاصوليــة 54.
يتضــح مــن القراريــن اعــاه ان للمحكمــة 
ــة  ــار حــالات معين ــي اعتب ــرة ف الســلطة التقدي
الفوتغرافيــة   الهاتفيــة والصــور  كالمكلمــات 
مــن قبــل الخيانيــة الزوجيــة الزنــا والحكــم 

ــه. ــن عدم ــق م بالتفري
عنــد  الزنــا  حــالات  بخصــوص  امــا 

553 قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد  2148/ هيئة الأحوال والمواد الشخصية / 2014 . 
554 قــرار محكمــة التمييــز المرقــم /5126 / هيئــة الاحــوال الشــخصية والمــواد الشــخصية/2017 م ، كذلــك قــرار 

محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقــم 41 هيئــة الاحــوال الشــخصية /2018م . 
ــروت،  ــه، دار الســنهوري، بي ــون الاحــوال الشــخصية وتعديلات ــي شــرح قان ــز ف ــد الكبيســي ، الوجي 555 د. احم

ــا  ــا بعده 2015،ص153 وم

مشــاهدة الــزوج لزوجتــه وهــي مرتكبــة لهــذا 
الفعــل فــأن بامــكان الــزوج او الزوجــة طلــب 
التفريــق حســب المــادة 2/40 ، حيــث نصــت 
هــذه المــادة لــكلا الزوجيــن ولــم تقتصــر علــى 

ــزوج. ال
يتضــح مــن ذلــك ان واقعــة الزنــا تعــد 
للطــاق ســواء وقعــت مــن جانــب  مبــرراً 
الــزوج او الزوجــة ، حيــث بلغــت بشــاعة 
هــذه الجريمــة ان الاســام قــد جعــل عقوبتهــا 
الاعــدام علــى الزوجــة والــزوج الزانــي، هــذا 
وقــد جعــل الاســام اللــواط مــن ضمــن الخيانــة 
المــادة  وفــق  الزوجــة  وبأمــكان  الزوجيــة، 

2/40 طلــب التفريــق للضــرر 55.
ونــرى انــه اذا كان بالامــكان من اســتمرار 
ــة افضــل  ــة فيكــون مــن ناحي الرابطــة الزوجي
حفاظــاً علــى الاولاد كمــا ذهــب اليــه جمهــور 
ــر  ــر بشــكل كبي ــك يؤث ــاء، الا اذا كان ذل الفقه
علــى الحيــاة الزوجيــة مــن ناحيــة حــدوث 
ــرة  ــل المشــين وكث ــذا الفع المشــاكل بســبب ه
الــى  اللجــوء  اولــى  بــاب  فمــن  الخلافــات 

ــة. التفرق

المطلــب الثانــي:  الاثــر المترتــب 
ــه  ــن لزوج ــد الزوجي ــل اح ــى قت عل
الاخــر عنــد اكتشــافه متلبســا بالزنــا
ــف  ــى موق ــب عل ــذا المطل ــي ه ــدث ف نتح
ــل او  ــة القت الفقــه والقانــون مــن ايقــاع عقوب
ــا احــد  ــد يرتكبه ــي ق ــم الت ــن الجرائ ــا م غيره
الاخــر  لزوجــه  اكتشــافه  نتيجــة  الزوجيــن 
ــن  ــي فرعي ــر ف ــا وســنفصل الام متلبســا بالزن
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وكالاتــي :

ــة  ــة بواقع ــس الزوج ــرع الاول: تلبـ الف
الـزنا

سنقســم الفــرع الــى فقرتيــن ، نوضــح فــي 
ــى موقــف فقهــاء الشــريعة الاســامية ،  الاول
ــف  ــة موق ــرة الثاني ــي الفق ــن ف ــن نبي ــي حي ف

ــون  . القان
اولا : موقــف الفقــه الاســامي مــن تلبــس 

الزوجــة بواقعــة الزنــا
الحالــة  الاســامية  الشــريعة  راعــت 
ــم والاذى الــذي يصيــب الــزوج  النفســية والال
الــذي يكتشــف زوجتــه متلبســة بواقعــة الزنــا ، 
فاعطــت لــه حــق الدفــاع عــن شــرفه، وجعلــت 
لــه عــذرا و مــن ثــم لا يعاقــب علــى مــا يرتكبــه 
مــن اعتــداء عليهــا او علــى شــريكها فــي 
الجريمــة ، فــروي عــن عويمــر العجلانــي انــه 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــدم ال ق
ــا رســول الله أرأيــت رجــاً وجــد مــع  ــال  ي فق
ــى  ــال صل ــه؟ ق ــه فتقتلون ــاً، أيقتل ــه رج امرأت
الله عليــه وســلم قــد نــزل فيــك وفــي صاحبتــك 
ــا  ــا، وان ــهل فتلاعن ــال س ــا، ق ــأت به ــا ف قرآن
ــه  ــى الله علي ــد رســول الله صل ــاس عن ــع الن م
وســلم56 ، ووجــه الدلالــة ان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بيــن انــه مــن ضبــط زوجتــه 
مــع اخــر وقتلهــا انــه قــد نــزل قــرآن فيــه وفــي 
صاحبتــه، فالرســول فــي هــذا الحديــث لــم يعــط 
الاذن بقتــل الزوجــة الخائنــة وشــريكها ولكنــه 
اخبــره بالذهــاب الــى اللعــان فــي حــال الكــذب.
ولكــن هــل هنــاك شــروط حتــى لا يقــام 
الحــد علــى الــزوج القاتــل لزوجتــه المتلبســة 

ــا ؟ بالزن

ــة،  ــة واثرهــا،ط1 ،المركــز القومــي للإصــدارات القانوني ــة الزوجي ــة، الخيان ــو غاب ــم اب ــد العظي ــد عب 556 د. خال
ص192-191.  ،2009

557 عبد الرحمن الجزيري، مصدر سبق ذكره، ص62، وهاني الحاج، مصدر سبق ذكره، ص233.
558 همــداد مجيــد علــي المرزانــي، القتــل بدافــع الشــرف دراســة قانونيــة مقارنــة بالشــريعة الاســامية، اطروحــة 

دكتوراه-غيــر منشــورة-كلية القانــون، جامعــة كويــه،2007،ص170.

ــد  ــاع الح ــدى ايق ــي م ــاء ف ــف الفقه اختل
وقــام  اخــر  مــع  زوجتــه  وجــد  مــن  علــى 
ــواز  ــدم ج ــو ع ــور ه ــف الجمه ــم، فموق بقتله
القتــل للزوجــة الزانيــة والزانــي الا بوجــود 
شــهود اربعــة ، وان يتــم القتــل عنــد الكشــف 
عــن الجريمــة مباشــرة ، لمــا روي البخــاري 
ــه:  ان ســعد  ــرة رضــي الله عن ــي هري عــن اب
بــن عبــادة رضــي الله عنــه قــال: يــا رســول الله 
ــه  ــي رجــاً أمهل ــع أمرات ــت ان وجــدت م أرأي
ــى الله  ــال صل ــهداء؟ فق ــة ش ــي بأربع ــى ات حت
عليــه وســلم : نعــم ان قتلتــه يقتــص منــه، الا 
ــا  ــة الزن ــه جريم ــى ارتكاب ــة عل ــي ببين ان يأت
وهــو محصــن، امــا اذا قتلهمــا، أو احدهمــا 
ولــم يأتــي ببينــة، واحضــار الشــهود علــى 
الزنــا، فأنــه يطالــب بالقــود العقوبــة المقــررة 
ــة57 ،  ــاء الدي ــة، والقصــاص، او اعط للجريم
وعليــه فأنــه يجــب علــى القاتــل اقامــة البينــة، 

ــه. ــا شــيء علي ــك ف ــأن اســتطاع ذل ف
ويــرى فقهــاء الشــافعية انــه لا عقوبــة 
للــزوج الــذي يقتــل زوجتــه مــع مــن زنــا بهــا 
ــي  ــون الزان ــس شــريطة ان يك ــي حــال التلب ف
ــس  ــي حــال التلب ــل ف ــون القت محصــن وان يك
وقــد ايــد الاماميــة مــا ذهــب اليــه الشــافعية58.
وبخصــوص الشــخص الــذي زنــا بزوجتــه 
الحنابلــة  فقهــاء  فذهــب  الــزوج  وقتلــه 
شــهود  وجــود  حــال  فــي  انــه  والمالكيــة 
شــهدوا ان الــزوج قتــل شــخص لكونــه قــد زنــا 
بزوجتــه ، وكان المقتــول محصــن، فــا يعاقــب 
الــزوج علــى شــيء ، امــا اذا كان الرجــل غيــر 
محصــن وقــام بقتــل الزوجــة والرجــل معــاً فــا 
شــيء عليــه فــي المــرأة ، وعليــه القــود فــي 
ــل  ــام بقت ــة وق ــي ببين ــم يأت ــا اذا ل ــل، ام الرج
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الزوجــة والرجــل الــذي معهــا فهنــا يحكــم على 
ــم العفــو مــن اهلهــم ،  ــل الا اذا ت ــزوج بالقت ال
ــي الله  ــي رض ــن عل ــر المؤمني ــى امي ــد افت وق
ــه  ــل زوجت ــه لا يجــوز للرجــل ان يقت ــه بأن عن
الزانيــة فــأن قــام بذلــك فأنــه يقــاد بــه الا فــي 
حــال وجــود اربعــة شــهداء59 ، » فــروي عــن 
ابــن المســيب ان رجــاً فــي الشــام وجــد مــع 
أمرأتــه رجــاً فقتلهمــا فكتــب الــى ابــي موســى 
ــي  ــي رض ــة عل ــأل الخليف ــأن يس ــعري ب الاش
ــي كــرم الله  ــال ســيدنا عل ــه، فســأله فق الله عن
وجهــه: » انــا ابــو الحســن أن لــم يأتــي بأربعة 

ــل60. ــه، اي يقت ــط برمت شــهداء فليع
وســئل الامــام الصــادق عليــه الســام عــن 
ــا  ــب الزن رجــل دخــل دار شــخص اخــر وارتك
أو الســرقة فقــام صاحــب الــدار بقتلــه؟« فقــال 
مــن دخــل دار غيــره فهــدر دمــه« 61؛ اي مــن 
ــه  ــه فل ــي بزوجت ــل يزن ــد رج ــل داره ووج دخ

ان يقتلهمــا.

تلبــس  مــن  القانــون  موقــف   : ثانيــا 
الزنــا بواقعــة  الزوجــة 

الخيانــة  انــواع  مــن  نوعــاً  الزنــا  يعــد 
الزوجيــة، شــرط ان يكــون الــزوج او الزوجــة 
مــن ارتكــب واقعــة الزنــا، ويعــد نــوع مــن 
العقوبــات  قانــون  عالجهــا  والتــي  الجرائــم 
فــي حــال وقــوع جريمــة عنــد كشــفها دون 
قانــون الاحــوال الشــخصية ففــي احــد القضايــا 
المعروضــة علــى المحاكــم فــي اربيــل قــرر 
الوصــف  بتغييــر  المحكمــة  قــرار  تصديــق 
 2/428 المــادة  وفــق  القانونــي  الجريمــة 
ــات  ــدم اثب ــدل مــن المــادة 377 لع ــات ب عقوب

559 عبد الله بن سليمان بن علي العبد المنعم ،مصدر سبق ذكره، ص61.
660 المصدر نفسه، ص63 .

661 محمد جواد مغنية، فقه الامام الصادق ،ج6، مصدر سبق ذكره، ص260.
662 3 قــرار محكمــة اســتئناف اربيــل المرقــم 292 /ت ج/ 2015 فــي 2015/12/3 ، نفــاً عــن القاضيــة نيــكار 
أحمــد محمــد، جرائــم الخيانــة الزوجيــة بيــن القانــون والواقــع، بحــث مقــدم الــى مجلــس القضــاء فــي اقليــم كردســتان 

/ العــراق ، 2017، ص47  . 

واقعــة الزنــا مــن قبــل الزوجــة والشــريك 
بالرغــم مــن القــاء القبــض علــى الشــريك 
وكان مختبــأ فــي خزانــة الملابــس غرفــة نــوم 
المشــتكي بعــد منتصــف الليــل ، وكان الــزوج 
غائبــاً عــن منزلــه رغــم انــكار الزوجــة واقعــة 
الزنــا الا انهــا اعترفــت ان الشــريك هــو جــار 
قديــم وعــرض عليهــا الغــرام عــن طريــق 
الحاضريــن  وشــهد   ، والرســائل  الهاتــف 
ارتــكاب الزوجــة عنــد الكشــف عليهــم ؛ فرغــم 
ان جميــع الدلائــل تؤكــد الخيانــة الزوجيــة الا 
ان محكمــة قــررت الافــراج عنهــا لعــدم كفايــة 
الادلــة وادانــت الشــريك وفــق المــادة 2/428 

انتهاكــه حرمــة البيــت  62.
ــون لا  ــرار اعــاه ان القان يتضــح مــن الق
ــا  يعاقــب علــى الافعــال التــي تمهــد لفعــل الزن
ــث  ــس، حي ــى وضــع التلب ــب عل ــا يعاق ، وانم
ان التفســير فــي القــرار اعــاه هــو تفســير 
ــت  ــل يثب ــن دلي ــر م ــود اكث ــرا لوج ــق نظ ضي
واقعــة الزنــا ؛ الا القانــون فســر الزنــا كخيانــة 
باشــتراط التلبــس بالفعــل بيــن الرجــل والمــرأة 
، ورغــم ان وجــود الشــخص فــي غرفــة النــوم 
واختبائــه فــي خزانــة الملابــس جميعهــا تمثــل 
دلائــل علــى ارتــكاب فعــل الزنــا، الا ان القانون 
لــم يعدهــا زنــا ، وهنــا يطــرح التســاؤل كيــف 
مــع  الزوجيــة  بعلاقتــه  يســتمر  ان  للرجــل 
امــرأة تقــوم بهــذه الامــور الفضيعــة ؟ واذا 

ــام بقتلهــا هــل يعاقــب ؟ . ق
العراقــي،  المشــرع  موقــف  بخصــوص 
عــذرا  بالزنــا  المفاجئــة  عنصــر  عــد  فقــد 
مخففــا للــزوج اذا ارتكــب جريمــة القتــل او 
الضــرب لزوجتــه ومــن يزنــي بهــا ؛ حيــث 
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نصــت المــادة 409 مــن قانــون العقوبــات 
النافــذ علــى  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ثــاث ســنوات مــن فاجــأ زوجتــه أو أحــد 
محارمــه فــي حالــة تلبســها بالزنــا أو وجودهــا 
ــراش واحــد مــع شــريكها فقتلهمــا فــي  ــي ف ف
ــا أو  ــدى عليه ــا أو أعت ــل أحدهم ــال أو قت الح
علــى أحدهمــا اعتــداء افضــى الــى المــوت أو 

ــتديمة. ــة مس ــى عاه ال
مــن خــال نــص المــادة اعــاه يتضــح 
الــزوج  علــى  مقتصــر  القانونــي  العــذر  ان 
الــذي يفاجــأ زوجتــه أو احــد محارمــه مــع 
ــريكها  ــي وش ــا ه ــة وقــام بقتله ــام الزوجي قي
، فاشــتراط المشــرع للمفأجــاة يدلــل علــى 
تركيــزه علــى عنصــر معيــن الا وهــو الصدمــة 
والاســتفزاز اللــذان يصــاب بهمــا الــزوج عنــد 
مشــاهدته لهــذا الفعــل القبيــح 63، كمــا وان 
ــون ان  ــة ك ــل الزوج ــذار لقت ــة الاع ــن جمل م
الزنــا يــؤدي الــى اختــاط الانســاب فهــذا يعــد 
ــل أو الضــرب.  ــي القت ــزوج ف عــذر مخفــف لل
ــل او ضــرب  ــال قت ــي ح ــف ف ــذر المخف ان الع
لكــي يحكــم  الزانيــة لابــد  الــزوج لزوجتــه 
نــص  وضحهمــا  شــرطين  توافــر  مــن  بــه 
المــادة اعــاه ، الاول يتجســد بحالــة التلبــس، 
ــي  ــيقها ف ــع عش ــرأة م ــون الم ــي ان تك والثان
مــكان وفــراش واحــد ، ســواء اكانــا فــي منــزل 

ــكان اخــر64. ــة او م الزوجي
ــي  ــرع العراق ــح ان المش ــدم يتض ــا تق مم
اخــذ بالاتجــاه الــذي اخــذت بــه اغلــب القوانيــن 
العربيــة فــي جعــل عنصــر الغضــب ومفاجئــة 
ــاً  ــس معفي ــاً ولي ــذر مخفف ــا ع ــة وقتله الزوج
ــى  ــل ال ــدو ان الفقــه القانونــي كان يمي ، ويب

663 د.ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات ،ط1، 2002، ص125.
664 د.طلال عبد الحسين البدران، مصدر سبق ذكره،ص224.

665 همداد مجيد علي  المرزاني، المصدر السابق،ص126.
666 نشــأت احمــد نصيــف، شــرح قانــون العقوبــات القســم الخــاص، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، بغــداد،2010، 

ــد عبــد العظيــم ابــو غابــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص203. ص79 ، و د.خال
667 صبــري محمــود الراعــي و رضــا الســيد عبــد العاطــي، جرائــم القتل والضــرب والجــرح، ط1، دار المصطفى 

للإصدارات القانونية ، 2009، ص341-340.

القــول بــان الاجــدر للــزوج ان لا يرتكــب هــذه 
الجريمــة وان يلجــأ الــى طــاق هــذه الزوجــة 
التــي خالفــت الشــريعة والقوانيــن بهــذا الفعــل 
ــرة  ــون عش ــظ وتص ــم تحاف ــا ل الشــنيع كونه

ــزوج 65. ال
وعليــه ان فعــل الــزوج يعــد غيــر مشــروع 
ــل فهــو جريمــة وان كان فــي  ــام بالقت ــه ق كون
نطــاق جريمــة الشــرف فالمشــرع لــم يبيــح لــه 
ارتــكاب تلــك الجريمــة ، وان كان قد التمس له 
العــذر فقــرر ان يخفــف عليــه عقوبــة الجريمــة 
فــي الحــالات الاعتياديــة وجعلهــا لغايــة ثــاث 
ســنوات ، فضــاً عــن ذلــك ان المشــرع لــم 
يبــح حالــة الدفــاع الشــرعي لمــن وقــع عليــه 
ــة وشــريكها ، ومــن  ــداء الزوجــة الزاني الاعت
ــم لا يجــوز لهمــا اســتخدام هــذا الحــق ضــد  ث
التــي  الاخــرى  الحــالات  فــي  كمــا  الــزوج 
ــد تعرضــه  ــا للشــخص عن ــون فيه ــز القان يجي

ــع عــن نفســه66. ــداء ان يداف للاعت
والملاحــظ فــي نــص المــادة اعــاه ان 
التلبــس والمفاجئــة لا يشــترط فيــه ان يشــاهد 
ــا  ــاً وانم ــا فع ــاء ارتكابه ــة اثن ــزوج الزوج ال
يكفــي ان يــرى الــزوج وشــريكها فــي ظــروف 
تنبنــي علــى ذلــك، كأن يشــاهدهما فــي غرفــة 
مجتمعيــن لوحدهمــا وارتبــك الشــريك وحــاول 
فعنــد  الــدار،  فــي  متخفــي  كان  او  الهــرب 
ارتكابــه جريمــة القتــل بحقهمــا او احــد منهمــا 
فيجــب ان يكــون فــي الحــال فــأن تراخــى فــي 
ذلــك لا تخفــف علــى الــزوج العقوبــة ولا يوجــد 
عــذر لهــذا التخفيــف 67. هــذا وان عنصــر 
المفاجئــة والتلبــس مــن العناصــر التــي تخفــف 
ــة  ــه الزاني ــل لزوجت ــة القت ــزوج عقوب ــى ال عل
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، الا ان هنالــك حــالات تخــرج مــن نطــاق 
بعقوبــة  الــزوج  يعاقــب  ثــم  ومــن  التلبــس 

ــي: ــة وه ــة كامل الجريم
1 – اذا قــام الــزوج بقتــل زوجتــه بســبب 
ــك عــذر  ــد ذل ــا لا يع ــي ســلوكها، فهن ســوء ف

مخفــف فســوء الســلوك ليــس تلبــس.
2- اذا قتــل الــزوج زوجتــه بســبب عثــوره 
علــى رســالة محتواهــا يتضمــن وجــود علاقــة 

غيــر شــرعية مــع اخــر.
3- اذا قتــل الــزوج زوجتــه بعــد علمــه 
بــأن زوجتــه حامــل مــن خــال علاقــة محرمــة، 
فهنــا لا يســتفيد مــن العــذر المخفــف فــا تطبق 
عليــه احــكام المــادة 409 وانمــا يطبــق عليــه 

المــادة 405 أو 40668 .
وهــي  زوجتــه  يفاجــأ  فالــذي  وعليــه 
ــه  ــا فأن ــوم بقتله ــش ويق ــل الفاح ــب الفع ترتك
ــه  ــى ان عقوبت ــس ؛ بمعن ــة الحب ــم بعقوب يحك
ــه  ــد تســاهل مع ــون ق ــة لان القان ــون مخفف تك
واعطــاه العــذر، ويتضــح مــن ذلــك ان هــذا 
الاســرة  فــي  يكــون لأي شــخص  لا  العــذر 
وانمــا جعــل لأقــرب شــخص للزوجــة الزانيــة 
ــذر لأي  ــزوج لان توســعة هــذا الع الا وهــو ال
شــخص فــي افــراد الاســرة يــؤدي الــى نتائــج 

668 همــداد مجيــد علــي المرزانــي، المصــدر الســابق، ص144. وينظــر كذلــك أحمــد أميــن بــك، شــرح قانــون 
ــروت، 1982، ص667. ــة للموســوعات، بي ــدار العربي ــي، ال ــد الثان ــي،ط3، المجل ــات الاهل العقوب

669 د. حســن صــادق المرصفــاوي، المرصفــاوي فــي شــرح قانــون العقوبــات الخــاص، منشــأة المعــارف 
ــب ان  ــذا المطل ــن ه ــي م ــرع الثان ــي الف ــذا الموضــوع ف ــكلام عــن ه بالاســكندرية،1978، ص206. ونفصــل ال

ــاء الله . ش
770 اغلــب القوانيــن العربيــة قــد اعطــت العــذر للــزوج فــي قتــل الزوجــة عنــد المفاجئــة بارتكابهــا الزنــا ومنحــه 

عــذر معفــي أو مخفــف للعقوبــة وظهــرت ثلاثــة اتجاهــات حــول ذلــك:
-الاتجــاه الاول : يذهــب هــذا الاتجــاه الــى اعطــاء الــزوج دون الزوجــة العــذر فــي قتــل الزوجــة واعفــاءه 

مــن العقوبــة فــي حــال مشــاهدة الزوجــة لفعــل الزنــا، واخــذ بــه القانــون الســوري واللبنانــي.
-الاتجــاه الثانــي: يذهــب الــى جعــل العــذر للجريمــة مخففــاً لا معفيــاً مــن العقــاب، واخــذت بذلــك قوانيــن العقوبــات 

العراقــي والمصــري والاردنــي والكويتــي والامــارات العربيــة المتحــدة واليمــن.
-امــا الاتجــاه الثالــث: يذهــب هــذا الاتجــاه الــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بخصــوص العــذر المخفــف لجريمــة 
الزنــا كمــا ويذهــب الــى تشــديد العقوبــة لمــن يرتكــب جريمــة الشــرف للحــد مــن ظاهــرة القتــل فقــد صــدر قــرار 
رقــم 59 فــي 2000/4/2، المتضمــن انــه لا يعــد عــذر مخفــف قتــل النســاء بذريعــة غســل العــار . للمزيــد ينظــر 

: همــداد مجيــد علــي المرزانــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص158-152.
771 عبد الرحمن الجزيري ،المصدر السايق، ج5، ص57   

ــي  ــذر لا يشــمل الزوجــة ف وخيمــة، وهــذا الع
حــال شــاهدت الــزوج هــو الــذي يرتكــب فعــل 

الزنــا 69.
يتبيــن ممــا تقــدم ان المشــرع فــي قانــون 
اعطــى  قــد  والمقــارن  العراقــي  العقوبــات 
عــذر مخفــف نظــراً لصعوبــة وجســامة الامــر 
فاجــأ  لمــن  والاســتفزاز  الغضــب  ولثــورة 
زوجتــه بارتكابهــا لفعــل الزنــا وقتلهــا هــي 
وشــريكها فــي الحــال، فهنــا جريمــة الزنــى لها 
احــكام وقوانيــن خاصــة تختلــف عــن الجرائــم 
الاخــرى فالمعــروف ان عقوبــة القتــل المتعمــد 
فــي اغلــب القوانيــن العربيــة هــي الاعــدام او 

ــد 70 . ــجن المؤب الس

ــاني : تلبــس الــزوج بواقعــة  الفــرع الثـ
ــا الزن

ان الــزوج لا يعــد زانيــا ولاتثبــت عليــه 
واقعــة ارتكابــه للزنــا الا فــي حــال ارتكابــه 
لهــذا الفعــل فــي منــزل الزوجيــة حصــراً 71 ، 
وهــذا مــا تــم النــص عليــه فــي اغلــب القوانيــن 
الوضعيــة كالقانــون العراقــي والاردنــي ، اذ 
نصــت المــادة 377 مــن قانــون العقوبــات 
  : انــه  الفقــرة 2 منــه علــى  فــي  العراقــي 
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يعاقــب بالحبــس الــزوج اذا زنــا فــي منــزل 
الزوجيــة  ، وهــذا معنــاه انــه فــي حــال تلبــس 
الــزوج لواقعــة الزنــا فــي بيــت الزوجيــة ، فــأن 
للزوجــة ان تشــتكي عليــه فــي المحكمــة بغيــة 

حبســه.
ولكــن مــا الحكــم لــو فاجئــت الزوجــة 
زوجهــا متلبســا بالزنــا فــي بيــت الزوجيــة 
فقتلتــه ، فهــل يعــد تصرفهــا مشــمولا بالعــذر 

المخفــف ؟ 
اجابــت المــادة 409 مــن قانــون العقوبــات 
فقــد  التســاؤل  هــذا  علــى  النافــذ  العراقــي 
جعلــت العــذر مخفــف حصــراً علــى الــزوج 
الزوجــة  مفاجئــة  عنــد  اي   ، الزوجــة  دون 
الزنــا، وقامــت  فــي وضــع  لزوجهــا وهــو 
ــة ولا  ــة كامل ــى جريم ــب عل ــا تعاق ــه فأنه بقتل
تشــمل بالتخفيــف المذكــور فــي المــادة اعــاه 
، بمعنــى ان المشــرع لــم ينــص فــي حــال قيــام 
ــزوج او العشــيقة او الحــاق  ــل ال الزوجــة بقت
ــا اعطــى الحــق  ــا، بعكــس م ــغ بهم ضــرر بلي
للــزوج فــي حــال مشــاهدته للزوجــة وعشــيقها 
عنــد ارتــكاب هــذا الفعــل حيــث اعطــى للــزوج 
عــذر فــي حــال قيامــه بالقتــل وتكــون العقوبــة 
ــذا  ــي ه ــم يعط ــنوات ول ــا 3 س ــة وحده مخفف

ــة72 . ــق للزوج الح
الامــر مختلــف  ان  تقــدم  نســتنتج ممــا 
فــي حــال تلبــس الــزوج بواقعــة الزنــا ، فــاذا 
شــاهدت الزوجــة ان زوجهــا مرتكــب فعــل 
الزنــا ففــي هــذه الحالــة اذا صــدر منهــا فعــل او 
جلبــت ســاح وقامــت بقتل الــزوج او العشــيقة 
فهنــا تعتبــر الجريمــة كاملــة وتحاســب الزوجة 
ــي حــال  ــر ف ــى عكــس الام ــة عل باشــد العقوب
اذا الــزوج كشــف زوجتــه متلبســة وقــام بقتــل 
ــا  ــر عــذره هن ــذي يعتب الزوجــة او العشــيق ال
مخفــف، ونــرى فــي الحقيقيــة ان الزوجــة 
تكــون عقوبتهــا  بالامــكان ان  ظلمــت وكان 

772 د. طلال عبد حسين البدران، مصدر سبق ذكره، ص223 
ــة،  ــة مقارن ــف الاســري دراســة تحليلي ــم العن 773 كشــاو معــروف ســيدة البرزنجــي، المعالجــة التشــريعية لجرائ

ــزوج .   ــة ال ــل عقوب مث
ــن  ــي ع ــف المشــرع الاردن ــف موق واختل
العراقــي ، فقــد بيــن فــي المــادة 340 عقوبات 
ــى  ــة لا يقتصــر عل ــف للعقوب ــذر المخف ان الع
الــزوج ، فبامــكان الزوجــة الاســتفادة مــن هــذا 
ــب  ــو يرتك ــا وه ــاهد زوجه ــا تش ــذر عندم الع
ــى  ــادة اعــاه عل ــث نصــت الم ــا حي ــل الزن فع
ــي  ــه الزوجــة الت ــه  يســتفيد مــن العــذر ذات ان
ــا  فوجئــت بزوجهــا حــال تلبســه بجريمــة الزن
أو فــي فــراش غيــر مشــروع فــي مســكن 
الزوجيــة فقتلتــه فــي الحــال أو قتلــت مــن 
ــى  ــدت عل ــا أو اعت ــا مع ــا أو قتلتهم ــي به يزن
احدهمــا أو كليهمــا اعتــداء افضــى الــى جــرح 

ــوت. ــة أو م ــة دائم ــذاء أو عاه أو إي
المشــرع  موقــف  ان  الحقيقيــة  فــي 
لا  الزنــا  لان  عــادل  موقــف  هــو  الاردنــي 
ــزوج ،  ــى ال ــا عل ــى الزوجــة وانم يقتصــر عل
ــه  ــة وان ــن الخصوصي ــه م ــزوج ل ــا ان ال فكم
الفعــل  الزوجــة بهــذا  تفاجــأ مــن مشــاهدة 
ومنحــه القانــون عقوبــة مخففــة فــي حــال قتــل 
ــا  ــة فأنه ــك الزوج ــيق، فكذل ــة او العش الزوج
اكيــد تتفاجــأ مــن هــذا الفعــل المشــين وقيامهــا 
بقتــل الــزوج او العشــيقة فــأن لهــا ان تســتفاد 
مــن هــذ العــذر المخفــف، وكان علــى المشــرع 
العراقــي ان يأخــذ بهــذا الــرأي العــادل للجميــع 
، ونظــرا لان العلــة فــي التخفيــف ترجــع الــى 
ــبب  ــزوج بس ــه ال ــعر ب ــذي يش ــم الاذى ال حج
زنــا الــزوج الاخــر ومــا يرافــق ذلــك مــن نظــرة 
المجتمــع لــه ومــا تفرضــه العــادات والتقاليــد  
لــذا كان الاجــدر ان توحــد الاعــذار والعقوبــات 
ــى  ــزوج عل ــب ال ــن ، او يعاق ــن كلا الزوجي بي
ــاق  ــه الاكتفــاء بالط ــه كان بامكان ــل  لان القت
وحبــس المذنــب والتشــديد علــى حبســه ســواء 

ــى73 ــراَ أم انث كان ذك
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رسالة ماجستير-غير منشورة-كلية القانون، جامعة كركوك، 2014 ص52.

الخاتمة
موضــوع  فــي  البحــث  انهينــا  ان  بعــد 
ــة دراســة  ــى رابطــة الزوجي ــره عل ــى واث الزن
الشــخصية  الاحــوال  قانــون  بــن  مقارنــة 
ــن  ــارن نبي ــي والمق ــات العراق ــون العقوب وقان
اهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا 

وكالاتــي:

اولا : الاستنتاجات:
	1 تعــد جريمــة الزنــا مــن الجرائــم التــي .

اجمــع الفقــه والقانــون علــى بشــاعتها 
فــي  و  مرتكبهــا،  محاســبة  ووجــوب 
التشــريع الاســامي اجمــع الفقهــاء علــى 
ــة الزانــي المحصــن كونهــا  تشــديد عقوب
جريمــة تمــس بالأســرة وتهــدد كيانهــا 

وتهدمهــا
	2 فاحــش . فعــل  هــو  حقيقتــه  فــي  الزنــا 

مــن خــال التقــاء رجل)متــزوج او غيــر 
لــه  تحــل  لا  اجنبيــة  بامــرأة  متــزوج( 
شــرعاً ولا قانونــا ويختلــي بهــا خلــوة 

كاملــة مــن دون ابــرام عقــد.
	3 )رجــا . المحصــن  الزانــي  عقوبــة  ان 

كان ام امــرأة( هــي الرجــم مــن خــال 
الحجــارة الــى حــد المــوت ؛ لان المحصــن 
ــه عــذر  اي المتــزوج او المطلــق ليــس ل
لهــذا الفعــل الفاحــش كونــه متــزوج وقــد 
اشــبع رغباتــه الجنســية وهــي عقوبــة 
ــك  ــة تفت ــة لغــرض الحــد مــن جريم عادل

ــع. ــي المجتم ــان الاســرة ف ــدد كي وته
	4 ــي . ــة الزان ــي عقوب ــل المشــرع العراق جع

الحبــس وحبــذا لــو نــص علــى تشــديدها 
لغــرض الحــد مــن هــذه الافــة المنتشــرة 
والتــي تكــون ســبب لهدم الاســرة وتفككها 
فــا بــد مــن وجــود عقوبــة رادعــة وقويــة 

، مــع التاكيــد علــى توعيــة المجتمــع بهــا 
لكــي يحاســب الشــخص نفســه رجــا كان 
ام امــرأة ، متزوجــا ام غيــر متــزوج لهــذا 

الفعــل.
	5 لا بــد مــن وجــود بينــة وشــهود علــى مــن .

ــا  ــام بقتلهم ــع رجــا وق ــه م شــاهد أمرأت
لكــي لا يحكــم عليــه ، امــا فــي حــال خلاف 

ذلــك فــأن عقوبــة الــزوج هــو القتــل.
	6 ان قيــام الــزوج بقتــل زوجتــه الزانيــة .

الشــديد  الغضــب  تأثيــر  تحــت  يكــون 
والــذي يترتــب عليــه نقــص فــي الادراك 
لمــا  بالأعصــاب  والتحكــم  والوعــي 
يشــاهده مــن هــذا المنظــر الــذي لا يتحمله 
الانســان الغيــور والشــريف ولهــذا اعطــي 
المشــرع عــذر مخفــف لذلــك يعــذر الزوج 
ــل  ــة لفع ــه المرتكب ــه لزوجت ــي حــال قتل ف
ــة  ــس الزوج ــه عك ــف عقوبت ــا وتخف الزن

ــا. ــا عــذر له ف
	7 ان جريمــة الزنــا منتشــرة فــي الوقــت .

الحاضــر نظــرا لانتشــار وســائل التواصــل 
الاجتماعــي وعــدم دقــة الاختيــار للشــريك 
بشــكل مناســب والانفتــاح الــذي نلاحظــه 
ــكان  ــل بام ــا جع ــل مم ــض العوائ ــي بع ف
كلا الزوجيــن تكويــن علاقــات فــي العمــل 
او خارجــه والتواصــل معهــم فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ومــا قــد يؤديــه ذلك 
الانفتــاح والتواصــل مــن امكانيــة الوقــوع 

فــي الخيانــة الزوجيــة والزنــا.

ثانيا : المقترحات :
	1 علــى المشــرع امــا الغــاء العــذر فــي القتل .

ــا   ــس بالزن ــد التلب ــة عن ــم المرتكب للجرائ
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للحــد منهــا والاكتفــاء بعقوبــة مشــددة 
الزنــا  جريمــة  يرتكــب  لمــن  بالســجن 
والتشــديد عليــه أو ان يســاوي بالعــذر 
المخفــف للقتــل للــزوج والزوجــة كمــا 
اخــذ بــه المشــرع الاردنــي لغــرض الحــد 
ــا. ــي مجتمعاتن ــرة ف ــة المنش ــذه الاف ــن ه م

	2  لا بــد علــى المشــرع العراقــي ان يشــدد .
ــى  ــى لتصــل ال ــة الزن ــة جريم ــي عقوب ف
الســجن لغايــة عشــر ســنوات والغايــة 
ــدم  ــة ع ــخاص بغي ــر الاش ــو لزج ــه ه من
ارتــكاب مثــل هــذه الافعــال البغيضــة التــي 
انتشــرت فــي المجتمــع الاســامي للأســف 
وليكــون عبــرة للغيــر والتفكيــر مــراراً 
ــر ســيان  ــل والام ــذا الفع ــه ه ــل ارتكاب قب
للمتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن ذكــور او 
انــاث مــع امكانيــة تشــديد العقوبــة علــى 

ــزوج.  ــي المت الزان
	3 الظواهــر . هــذه  مــن  الحــد  مــن  بــد  لا 

المنشــرة بشــكل ســلبي مــن خــال توعيــة 
المجتمــع علــى تربيــة اولادهــم ذكــور 
وانــاث علــى القيــم الاخلاقيــة والحــد مــن 
اختــاط الرجــل بالمــرأة والحــد مــن هــذه 
الوســائل التواصــل التــي تعــد ضررهــا 
مــن وجهــة نظرنــا اكثــر مــن نفعهــا لعــدم 
ــائل بشــكل مناســب  ــذه الوس اســتعمال ه
وصحيــح ، فلــو اســتعلمت بشــكل مناســب 

ــم. ــا عظي ــأن نفعه ف
	4 عــدم اجبــار الاهــل علــى تزويــج اولادهــم .

وجعــل الــزواج برغبــة الطرفيــن ، لان 
او  الــزوج  يطيــق  لا  قــد  الاجبــار  فــي 
ــك  الزوجــة بعضهــم الاخــر ممــا يدفــع ذل

ــا. ــوء الزن ــى اللج ال
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
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المصادر
اولا: القرآن الكريم .

ثانياً : المعاجم 
ــر،  ــاح المني ــة المصب ــى طريق ــط عل ــوس المحي ــب القام ــزاوي، ترتي ــد ال ــر احم 1- الطاه

الفكر،بــا ط3،ج2،دار 
ــة والنشــر  ــس للطباع ــاء، ط1،دار النفائ ــة الفقه ــم لغ ــي، معج ــة ج ــد رواس قلع  2- محم

والتوزيــع ، بيــروت،1996
ثالثاً :- كتب التفسير 

1 - حكمــت بــن بشــير بــن ياســين، تفســير القــران العظيــم للامــام ابــن كثيــر، ط1،ج5، دار 
ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية ، 1431هـــ.

ــران،ط3،ج2  ــن الق ــكام م ــات الاح ــان تفســير آي ــع البي ــي، روائ ــي الصابون ــد عل 2 - محم
ــروت، 1981 ــان ، بي ــل العرف ــة مناه ،مؤسس

3-  حكمــت بــن بشــير بــن ياســين، تفســير القــران العظيــم للامــام ابــن كثيــر، ط1،ج5، دار 
ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية ، 1431.

رابعاً : كتب الحديث:
1- الامــام ابــي الحســين مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم، ط4،دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، 2006
2- طــه عبــد الــرؤوف طــه، زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد للامــام ابــن قيــم الجوزيــة، 

ج3، دار احيــاء التــراث العربــي، بــدون ســنة نشــر.
3- صحيــح مســلم بشــرح النــووي، ج11، الناشــر محمــود توفيــق، مصــر ، بــدون ســنة 

نشــر
ــاء التــراث  ابــي عبــد الله محمــد بــن اســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، ط1، دار احي

ــروت،ج8،  2001 ــي، بي العرب
4- فقه السنة، ط4،المجلد الثاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،1983

خامساً : كتب الفقه الاسلامي:-
1- حمــد نجيــب المطيعــي، كتــاب المجمــوع )شــرح المهــذب للشــيرازي (، ج22، مكتبــة 

الارشــارد، جــدة- المملكــة العربيــة الســعودية، بــدون ســنة طبــع
2- مصطفــى الاســيوطي الرحيباني،مطالــب اولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، 

بدمشــق،1961 الاســامي  المكتــب  ط1،ج6، 
ــر  ــار شــرح تنوي ــدار المخت ــى ال ــار عل ــن، رد المحت ــن عابدي ــن الشــهير بأب ــد امي 3 -محم

ــاض،2003 ــع، الري ــر والتوزي ــة والنش ــب للطباع ــم الكت ــار، ج6، دار عال الابص
4 -عبــد الله بــن الشــيخ حســن الكهوجــي، زاد المحتــاج بشــرح المنهــاج، ج4، قطر،بــدون 

ســنة نشــر.
5- شــمس الديــن الشــيخ محمــد الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ج4، 

دار احيــاء الكتــب العربيــة، بــدون ســنة نشــر.
الدليــل،  شــرح  فــي  الســبيل  ضويان،منــار  بــن  ســالم  بــن  محمــد  بــن  -ابراهيــم   6
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بدمشــق،1370 الهاشــمية  ط1،ج2،المطبعــة 

7- ابــي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي،النهاية فــي مجــرد الفقــه والفتــاوى، ط2،دار 
الكتــاب العربي،بيــروت،1980 

9- محمــد ابــو زهــرة، الجريمــة والعقوبــة فــي الفقــه الاســامي)العقوبة( ،دار الفكــر 
العربــي، القاهــرة، بــدون ســنة نشــر.

10-عــاء الديــن ابــي بكــر بــن مســعود الكاســاني، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، 
ــة، بيــروت ط2،ج7، دار الكتــب العلمي

ــب  ــرى،ط3،دار الكت ــنن الكب ــي، الس ــي البيهق ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــر احم ــي بك 11-اب
بيــروت،2003. العلميــة،ج7، 

ــم الكتــب  12- موفــق الديــن ابــن محمــد عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي،ط3، ج12،دار عال
ــاض، 1997 ــع، الري للطباعــة والنشــر والتوزي

ــة ،  ــى المذاهــب الاربعــة، ط2، ج5، دار الكتــب العلمي ــد الرحمــن الجزيــري، الفقــه عل عب
بيــروت،2003 - 13

14 - موفــق الديــن ابــن محمــد عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي والشــرح الكبيــر، ج10، دار 
الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيــع، بــدون ســنة .

ــب الاســامية ،  ــي،ط3، ج7، دار الكت ــاري، الكاف ــر الغف ــي أكب ــق، عل ــي، تحقي 15- الكلين
ــران، 1367. ــران، اي طه

ــع، مؤسســة الاعلمــي  ــد الراب ــن الحســين القمــي،ط1، المجل ــي ب ــن عل ــر ب ــي جعف 16- اب
ــروت،1986 ــات، بي للمطبوع

17- محمــد جــواد مغنيــة، فقــه الامــام  جعفــر الصــادق )عليه الســام(،ط1، ج6، منشــورات 
الرضا، 2012.

18- محمــد نجيــب المطيعــي، كتــاب المجمــوع )شــرح المهــذب للشــيرازي(، ج22، مكتبــة 
الارشــارد، جــدة- المملكــة العربيــة الســعودية، بــدون ســنة طبــع.

19-الصــاوي ، احمــد بــن محمــد ، بلغــة الســالك لاقــرب المســالك الــى مذهــب الامــام مالــك 
، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي ، مصــر ، ج1.17

20- الحطــاب ، ابــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المغربــي ، مواهــب الجليــل 
لشــرح مختصــر خليــل ، دار الفكــر ، بيــروت ، الطبعــة الثانيــة ، 1978 

21-الشــيخ حســين الاعلمــي، مــن لا يحضــره الفقيــه للشــيخ الجليــل ابــي جعفــر بــن علــي 
بــن الحســين القمــي،ط1، المجلــد الرابــع، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بيــروت،1986

ســيد ســابق، فقــه الســنة، المجلــد الثانــي، دار الفتــح للأعــام العربــي، مصــر، بــدون ســنة 
طبــع -22

23-فضــل الهمــي ، التدابيــر الواقيــة مــن الزنــا فــي الفقــه الاســامي ، المكتــب الاســامي ، 
بيــروت ، مكتــب اســامة ، الريــاض ، الطبعــة الاولــى ، 1983

سادساً : الكتب القانونية:-
1- محمــد تهامــي دكيــر، التشــريع الجنائــي الاســامي وحقــوق الانســان )دراســة مقارنــة(، 

دار أقــرأ للنشــر والتوزيــع والطباعــة، بيــروت، 2005.
ــم  ــكام التجري ــى اح ــة عل ــة الزوجي ــر العلاق ــد، اث ــد المجي ــيد عب ــن س ــور الدي ــد ن 2- محم
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والعقــاب )دراســة فــي القانــون الجنائــي والفقــه الاســامي(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
،2012

ــة  ــخصية،ط1،دار الثقاف ــوال الش ــائل الاح ــي مس ــى ف ــر الزن ــس، اث ــين يون ــن حس 3- أمي
الاردن،2010. والتوزيــع،  للنشــر 

4- هشــام عبــد القــادر عقــدة، ضوابــط الحبــس واثــاره فــي الشــريعة الاســامية، ج2، دار 
الصفــوة للنشــر والتوزيــع، مصــر، 2013

5- أحمــد أميــن بــك، شــرح قانــون العقوبــات الاهلــي،ط3، المجلــد الثانــي، الــدار العربيــة 
ــروت، 1982 للموســوعات، بي

6- صبــري محمــود الراعــي و رضــا الســيد عبــد العاطــي، جرائــم القتــل والضــرب والجــرح، 
ط1، دار المصطفــى للإصــدارات القانونيــة ، 2009

7- حســن صــادق المرصفــاوي، المرصفــاوي فــي شــرح قانــون العقوبــات الخاص،منشــأة 
المعــارف بالاســكندرية،1978

ــة  ــرارات محكم ــزز بق ــوال الشــخصية مع ــون الاح ــي، شــرح قان ــدان العنبك ــان زي 9- عدن
ــروت، 2021. ــان -بي ــنهوري، لبن ــة الس ــة، مكتب ــز الاتحادي التميي

ــة  ــات القســم الخــاص، المؤسســة الحديث ١٠- نشــأت احمــد نصيــف، شــرح قانــون العقوب
ــداد،10-2010 ــاب، بغ للكت

١١- ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات ،ط1، 200211
12- احمــد الكبيســي ، الوجيــز فــي شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية وتعديلاتــه، دار 

بيــروت، 2015. الســنهوري، 
13- خالــد عبــد العظيــم ابــو غابــة، الخيانــة الزوجيــة واثرهــا،ط1 ،المركــز القومــي 

2009 القانونيــة،  للإصــدارات 

سابعاً : البحوث :
1- نيــكار أحمــد محمــد، جرائــم الخيانــة الزوجيــة بيــن القانــون والواقــع، بحــث مقــدم الــى 

مجلــس القضــاء فــي اقليــم كردســتان / العــراق ، 2017
ــات العراقــي،  ــون العقوب ــي قان ــة ف ــات الزوجي ــر العلاق ــدران، اث ــد حســين الب 2- طــال عب
بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة/ كليــة القانــون- جامعــة بغــداد/ العــدد الاول ،2018

ثامناً : الرسائل والاطاريح
ــه  ــي الفق ــا ف ــى حــد الزن ــة عل ــر الظــروف الطارئ ــم احمــد مقطــاط، اث ــد الرحي 1-عمــاد عب

ــزة، ــي غ ــة الاســامية ف ــر منشــورة- 2007،الجامع ــتير –غي ــالة ماجس الاســامي، رس
2- كشــاو معــروف ســيدة البرزنجــي، المعالجــة التشــريعية لجرائــم العنــف الاســري دراســة 

تحليليــة مقارنــة، رســالة ماجســتير-غير منشــورة-كلية القانــون، جامعــة كركــوك، 2014
٣-عبــد الله بــن ســليمان بــن علــي، فقــه اميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب فــي الحــدود 
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والجنايــات واثــره فــي التشــريع الجنائــي، الاســامي، رســالة ماجســتير-غير منشــورة-الرياض، 

2004
٤-همــداد مجيــد علــي  المرزانــي، القتــل بدافــع الشــرف )دراســة قانونيــة مقارنــة بالشــريعة 

الاســامية(، اطروحــة دكتوراه-غيــر منشــورة-كلية القانــون، جامعــة كويه،2007

تاسعاً: القوانين:
القوانين العراقية:

- قانون الاحوال الشخصية رقم )188( لسنة1959.1
- قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.2

القوانين العربية:
قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم )15( لسنة 2019.
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